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ــا في الوقـــــت الحاضـــــر، وغـــــدت مشـــــكلة            ــة مـــــن الأمـــــور المســـــلم đـــ إن الحـــــديث عـــــن البيئـــ

ــراء  ــة للتـــــدخل و إجـــ ــة ملحـــ ــر الـــــذي أصـــــبحت فيـــــه الحاجـــ ــدا و تشـــــابكا، الأمـــ ــزداد تعقيـــ ــة تـــ البيئـــ

ــاني م ــتي تعـــ ــة و تشـــــخيص المشـــــكلات الـــ ــة لخصـــــائص البيئـــ ــات المتأنيـــ ــن الدراســـ نهـــــا و البحـــــث عـــ

أســـــــباب التـــــــدهور و التلـــــــوث و الاجـــــــراءات الواجـــــــب إتباعهـــــــا لحـــــــل مشـــــــاكلها، و العـــــــالم اليـــــــوم 

ــع،  ــى اĐتمـــ ــــرء علـــ ــل الـــــذي طـ ــوجي الهائـــ ــدم التكنولـــ ــراء التقـــ ــوارث البيئيـــــة جـــ ــن الكـــ ــام واقـــــع مـــ أمـــ

ــتي تطــــــرح  ــوعات الــــ ــم الموضــــ ــن أهــــ ــة مــــ ــل موضــــــوع البيئــــ ــا جعــــ ــذا مــــ ــا وذلــــــك وهــــ ــاة  لارتباطهــــ بحيــــ

  الذي يعتبر أكبر العوامل المؤثرة على البيئة بسبب التغيير الذي يحدثه. 1الانسان،

ــً  ــتنزافا بســـــــبب ذلـــــــك التغيـــــــير الـــــــذي أحدثـــــــه الإنســـــــان كمـــــ بســـــــبب  اوكيفـــــــč عناصـــــــر البيئـــــــة  اســـــ

تلويثهـــــا، ومـــــا نـــــتج عنـــــه مـــــن عجـــــز علـــــى إعـــــادة البيئـــــة لحالتهـــــا الطبيعيـــــة تلقائيـــــا أو بتـــــدخل منـــــه 

ــت ــتقبلقبله ʪت يهــــدد مســ ــن بعــــده، ومســ ــال مــ ــه  2الأجيــ ــه القــــرءان الكــــريم في قولــ ــاء بــ ــا جــ ــو مــ وهــ

وا  ــُ ذِي عَمِلــ ضَ الــــَّ ذِيقَهُم بَـعــــْ ــُ اسِ ليِــ ــَّ دِي النــ بَتْ أيَــــْ ا كَســــَ ــَِ رِ بمــ ــْ برَِّ وَالْبَحــ ادُ فيِ الــــْ رَ الْفَســــَ تعــــالى :" ظَهــــَ

ونَ " ، مْ يَـرْجِعـــــــــــُ لدرجـــــــــــة الأولى ولقـــــــــــد أي أن ســـــــــــبب الفســـــــــــاد يرجـــــــــــع إلى للإنســـــــــــان ʪ 3لعََلَّهـــــــــــُ

  القديمة. والتشريعات تجسدت حماية البيئة في الأدʮن 

 
السياسية،   أمين نجار، فعالية الضبط الإداري في حماية البيئة، مذكرة انيل شهادة الماجيستير قانون عام، كلية الحقوق و العلوم  1

  .01، ص2017-2016جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي ، 
سعيدة لعموري، النظام القانوني للضبط الإداري البيئي المحلي في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الطور   2

  .02،ص2019الثالث ل.م.د تخصص نشاط اداري و مسؤولية إدارية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة تبسة،  
 من سورة الروم.   41الآية  3



 مقدمـــــــــــــــــــــــــــة 
 

 3 

ــة   ــاهيم البيئيـــ ــيم و المفـــ ــد مـــــن القـــ ــتمل علـــــى العديـــ ــلام إشـــ ــافالإســـ ــادئ  كمـــ ــن المبـــ ــى الكثـــــير مـــ    أرســـ

ــد إعتـــــــبر  ــا، وقـــــ ــان ʪلبيئـــــــة و مواردهـــــ ــة الإنســـــ ــبط علاقـــــ ــتي تـــــــنظم و تضـــــ ــيم الـــــ ــام و القـــــ و الأحكـــــ

ـــــــل ســـــــــلوكية الاســـــــــلام أن أســـــــــباب تنظـــــــــيم الم        شـــــــــكلة البيئيـــــــــة ترجـــــــــع في عمـــــــــق أصـــــــــلها إلى عوامــ

ــزّ  ــر الله عــــــ ــة ϥوامــــــ ــة وغــــــــير ملتزمــــــ ــة غــــــــير قويمــــــ ــلّ  و أخلاقيــــــ ــا التلــــــــوث وجــــــ ــرأ عليهــــــ ــة يطــــــ          ، فالبيئــــــ

ك الإنســـــان المنفلـــــت مـــــن ضـــــوابط و تعـــــاليم الله وهـــــذا مـــــا ورد لو ســـــ لأو الفســـــاد أو التـــــدهور بفعـــــ

ــوة  ــــلاه، و دعـــ ــة أعـ ــر ذلـــــك في في الآيـــ ــحة و يظهـــ ــريحة وواضـــ ــوة صـــ ــة دعـــ ــة البيئـــ ــلام إلى حمايـــ الإســـ

دِينَ": قولـــــــــه تعـــــــــالى ــِ وا فيِ الأَْرْضِ مُفْســـــــ ن رزِْقِ اللهِ وَلاَ تَـعْثـــــــــَ رَبوُا مـــــــــِ وا وَاشـــــــــْ ــاليم  1،"كُلـــــــــُ ومـــــــــن تعـــــــ

ــت الســــــــاعة وفي أيــــــــدي أحـــــــدكم فســــــــيلة فــــــــإن و رســـــــ ــل الله عليــــــــه وســــــــلم:"إذا قامـــــ لنا الكــــــــريم صـــــ

ــا:"اســــــــتطاع أن لا يقــــــــوم حــــــــتى إن الله تعــــــــالى طيــــــــب يحــــــــب   يغرســــــــها فليغرســــــــها"، وقــــــــال أيضــــــ

  2فنظفوا أفنيتكم". الطيب، نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود

ــن خــــلال إصــــدار إن  ــا مــ ــة و حمايتهــ ــاظ علــــى البيئــ ــتي حاولــــت الحفــ ــدول الــ ــن الــ ــدة مــ ــر واحــ الجزائــ

علاقـــــــة مباشـــــــرة أو غـــــــير مباشـــــــرة ʪلبيئـــــــة، وكـــــــذا العديـــــــد مـــــــن القـــــــوانين و التنظيمـــــــات الـــــــتي لهـــــــا 

ــا ــان ذلـــــك علـــــى ئإنشـــ ــة، ســـــواء كـــ ــى البيئـــ ــة علـــ ــة ʪلمحافظـــ ــة المكلفـــ ــات الإداريـــ ــد مـــــن الهيئـــ ها للعديـــ

المســـــــتوى المركـــــــزي أو علـــــــى المســـــــتوى المحلـــــــي، مـــــــن خـــــــلال إســـــــتخدامها لآليـــــــة الضـــــــبط الإداري 

ــر الب ــة عناصـــ ــائل القانونيـــــة لحمايـــ ــل إحـــــدى الوســـ ــــذي يمثـــ ــي الـ ـــدورها البيئـــ ــة المتعـــــددة، وذلـــــك لــ يئـــ

 
 رة البقرة. من سو 60الآية   1
 . 31،ص2004ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،  2
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ــق الموازنـــــة بــــ ــن جهـــــة ينالرقــــابي الوقــــائي القبلـــــي الــــذي يهـــــدف إلى تحقيــ  نشـــــاط الســــلطة العامـــــة مــ

و ضـــــمان الحـــــرʮت الفرديـــــة مـــــن جهـــــة أخـــــرى دون الإخـــــلال ϵحـــــداهما، كمـــــا أن لهـــــا دور ردعـــــي 

  ية البيئة. الكفيلة بحما والإجراءات ودفعهم لأخذ كل الاحتياطات  بعدي لمعاقبة الملوثين

ــا  ــاط في التشـــــريع الجزائـــــري، والـــــتي يمكـــــن التمييـــــز فيهـــ ــبط الإداري البيئـــــي كنشـــ تتجلـــــى أهميـــــة الضـــ

فالأهميـــــــة العلميـــــــة : تجـــــــد أساســـــــها في أهميـــــــة  بـــــــين أهميتـــــــين إحـــــــداهما علميـــــــة والأخـــــــرى عمليـــــــة.

  الضبط الإداري البيئي:

في تنظـــــــــيم أنشـــــــــطة  وتحكمهـــــــــاكعنـــــــــوان لســـــــــيادة الدولـــــــــة الـــــــــتي تتجســـــــــد في ســـــــــيادة إقليمهـــــــــا   -

  أفرادها.

ــيلة مــــــن الوســــــائل القانونيــــــة الإداريــــــة لحمايــــــة البيئــــــة   - ــة  علــــــى ااēوانعكاســــــكوســــ البيئتــــــين الوطنيــــ

  .والعالمية

ــيع الأكثــــــــر إʬرة   - ــيما  وجــــــــذʪكموضــــــــوع مــــــــن المواضــــــ ــاحثين في جميــــــــع التخصصــــــــات لاســــــ للبــــــ

  القانونية. 

  أما الأهمية العملية : فنجد أساسها في :

ــة  - ــة مــــــن جهــــ ــة أو محليــــ ــة مركزيــــ ــود الإدارة العموميــــ ــلازم لوجــــ ــاط مــــ ــبط الإداري كنشــــ ــة الضــــ أهميــــ

ــا، مح ومظهـــــــرا ــة فيهـــــ ــلطة العامـــــ ــاهر الســـــ ــا حقـــــــوق الأل مـــــــن مظـــــ ــان  وحـــــــرēʮمفـــــــراد هـــــ في كـــــــل زمـــــ

  البيئة.وما يمثله من خطورة على  ومكان
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ــرية  - ــد الأنشــــــطة البشــــ ــدها بتزايــــ ــا وتزايــــ ــاع دائرēــــ ــة وإتســــ ــرار البيئيــــ ــورتنــــــوع الاضــــ ــائلها وتطــــ  وســــ

  ...والتجارية والزراعيةلاسيما التكنولوجية الصناعية 

ــة  - ــاʮ البيئـــ ــة بقضـــ ــة الجزائريـــ ــام المبكـــــر للدولـــ ــن الاهتمـــ ــغلاēا ʪلـــــرغم مـــ ــنحوإنشـــ الاختصـــــاص  ومـــ

  يتها تبقى المظاهر السلبية للمساس ʪلبيئة مستمرة.للإدارة المركزية والمحلية للتكفل بحما

يمكـــــن التمييـــــز بصـــــدد الأســـــباب الـــــتي أدت إلى إختيـــــارʭ لهـــــذا الموضـــــوع، بـــــين أســـــباب ذاتيـــــة مـــــن 

  موضوعية من جهة أخرى.  وأسباب جهة 

ــية  ــة الشخصـــ ــا في الرغبـــ ــل عمومـــ ــة: فتتمثـــ ــــباب الذاتيـــ ــبة للأسـ ــةفبالنســـ ــوع  والملحـــ للتعمـــــق في موضـــ

ــوع البيئـــــة القــــــانوني في شـــــكله المتعـــــدد الجوانــــــب الضـــــبط الإدار  ي البيئـــــي، خصوصـــــا لتعلقــــــه بموضـــ

في موضــــــوعه، إذ لا يمكــــــن إعــــــداد دراســــــة قانونيــــــة فعالــــــة دون معرفــــــة واقــــــع تعامــــــل الإنســــــان مــــــع 

ــر البيئــــة، وكيــــف يــــ ــا يجعــــل موضــــوع الضــــبط ؤ عناصــ ــاني علــــى عناصــــرها، وهــــو مــ ثر النشــــاط الإنســ

للباحـــــــــث المشـــــــــتغل في هـــــــــذا  وجـــــــــذʪلجوانـــــــــب وأكثـــــــــر إʬرة الإداري البيئـــــــــي موضـــــــــوعا متعـــــــــدد ا

  اĐال. 

    اصـــــة في ظـــــل الانتشـــــار الواســـــعخوحيويـــــة الموضـــــوع  ةتعـــــود إلى أهميـــــفأمـــــا الأســـــباب الموضـــــوعية : 

ــر الملــــــــوʬت الطبيعيــــــــة و الصــــــــناعية و الأ لمختلــــــــفو الرهيــــــــب  ــل عناصــــــ ــة الــــــــتي تســــــــيطر عــــــ وبئــــــ

ــة ــة، كما.البيئــــ ــة البيئــــ ــبط الإداري في حمايــــ ــراز دور الضــــ ــا : إبــــ ــوعية أيضــــ ــباب الموضــــ  أن مــــــن الأســــ

لأن هـــــــذه الدراســـــــة تشـــــــكل أحـــــــد الاهتمامـــــــات الجديـــــــدة للدولـــــــة الحديثـــــــة ϵعتبـــــــاره مجـــــــالا مـــــــن 
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ــة  ت مجـــــالا ــة المنظومـــ ــاعد علـــــى معرفـــ ــة هـــــذا الموضـــــوع تســـ ــافة إلى أن دراســـ ــانون الإداري ʪلإضـــ القـــ

ــ ــة بحمايـــــ ــة المتعلقـــــ ــة القانونيـــــ ــدى فعاليـــــ ــة مـــــ ــتدامة، ودراســـــ ــة المســـــ ــار التنميـــــ ــة وذلـــــــك في إطـــــ ة البيئـــــ

ــرا لأهميـــــــــة موضــــــــوع الضـــــــــبط  الضــــــــبط الإداري البيئـــــــــي ــرأت عليـــــــــه. ونظــــــ ــولات الـــــــــتي طــــــ و التحــــــ

ــة البيئــــــة الإداري البيئــــــي ــة المعــــــول عليهــــــا لحمايــــ يمكــــــن  ،ϵعتبــــــاره أحــــــد الآليــــــات القانونيــــــة الوقائيــــ

  لتالية:دراسته ضمن النقاط ا ف مناهدإبراز الأ

ــبط الإداري بغــــــرض  - ــاط الضــــ ــيم نشــــ ــة بتنظــــ ــة المتعلقــــ ــام القانونيــــ ــل الأحكــــ ــام بمجمــــ ــة الإلمــــ محاولــــ

ـــة  ــة علــــى البيئــــة بمشــــتملاēا الطبيعيـ ــرية،  والصــــناعيةالمحافظــ ــطة البشــ ــن تنظــــيم للأنشــ ــا يتطلبــــه مــ ومــ

 والآليــــــات ولبلــــــوغ هــــــذا الهــــــدف لابــــــد مــــــن إســــــتقراء النصــــــوص القانونيــــــة مهمــــــا كانــــــت درجتهــــــا 

  .وحرēʮمنونية الممنوحة لها لتنفيذ صلاحياēا وϦثيرها على حقوق الأفراد القا

ــريعية  - ــة التشـــ ــاط في ظـــــل المنظومـــ ــة للضـــــبط الإداري البيئـــــي كنشـــ ــة القانونيـــ الوقـــــوف علـــــى المكانـــ

ــــــلال معرفـــــــــة اذا مـــــــــا تم الإعــــــــتراف بـــــــــه صـــــــــراحة في ظلهــــــــا كنشـــــــــاط أوجدتـــــــــه  ــــــــن خــ ــــــة مـ الجزائريــ

  مبررات ذلك. وتحديدار التي أصبحت عرضة لها، ضرورات حماية البيئة من الأضر 

 معرفـــــــة الهيئــــــــات المخولــــــــة قــــــــانوʭ لممارســــــــة هـــــــذا النشــــــــاط ʪســــــــم ولحســــــــاب الإدارة الجزائريــــــــة - 

ــتلزم اســـــتحداث  ــاط يســـ ــــن النشـــ ــد مـ ــوع الجديـــ ــذا النـــ ــة، أم أن الإعـــــتراف đـــ ــة كانـــــت أم محليـــ مركزيـــ

  ع الجزائري. هيئات جديدة تمنح صفة الضابط الإداري البيئي في التشري

  من خلال دراستنا لهذا الموضوع واجهتنا عدة صعوʪت منها:
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ــيق   - ــا بســــبب ضــ ــا كلهــ ــام đــ ــة وعــــدم قــــدرتنا ʪلإلمــ ــة البيئــ ــة المتعلقــــة بحمايــ كثــــرة النصــــوص القانونيــ

  جهود متواصلة ووقت كبير للإلمام đا. ا، والذي يتطلب منوتناثرهاها تشعبل ونظراالوقت 

نقــــــص المراجــــــع الخاصــــــة ʪلضــــــبط الإداري في مجــــــال حمايــــــة البيئــــــة وخاصــــــة المؤلفــــــات الجزائريــــــة  -

مــــــع صــــــعوبتنا في التنســــــيق بــــــين أســــــلوب الضــــــبط الإداري وحمايــــــة البيئــــــة كونــــــه موضــــــوع حــــــديث 

  النشأة.

  العمل. وظروفالإلتزامات العائلية  -

جـــــــل التنقـــــــل إلى مختلـــــــف مكتبـــــــات الجامعـــــــات الأخـــــــرى لإقتنـــــــاء الكتـــــــب الظـــــــروف الماديـــــــة لأ -

  من أجل إعداد هذا البحث. والمراجع

وممـــــــا ســـــــبقت الإشـــــــارة إليـــــــه تتمحـــــــور إشـــــــكالية هـــــــذه الدراســـــــة في تقيـــــــيم دور الهيئـــــــات المركزيـــــــة 

ــن صــــــــياغتها   ــن طريــــــــق نشـــــــاط الضـــــــبط الإداري في مجــــــــال حمايـــــــة البيئـــــــة، والــــــــتي يمكـــــ والمحليـــــــة عـــــ

  ؟الجزائر يئة فيالبماية لح كآليةا مدى فعالية الضبط الإداري البيئي  كمايلي:م

  وتندرج ضمنها الأسئلة الفرعية التالية:

  ماهية الضبط الإداري البيئي؟ ما -

  ما هي الهيئات الإدارية التي خول لها القانون صلاحية الضبط لحماية البيئة؟ -

  ؟والبعديةما هي الآليات القانونية للضبط الإداري البيئي القبلية  -
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ʪ ــا ــة علـــــــى هـــــــذه الإشـــــــكالية قمنـــــ تبـــــــاع منهجـــــــين مـــــــن منـــــــاهج البحـــــــث العلمـــــــي الـــــــتي وللإجابـــــ

  تتناسب والدراسات القانونية وهما : المنهجين الوصفي والتحليلي.

بنشــــــــاط الضــــــــبط الإداري البيئــــــــي حيــــــــث يفيــــــــد المــــــــنهج الوصــــــــفي في تحديــــــــد المفــــــــاهيم المتعلقــــــــة 

ʭــمو ــا تم  شــــكلا ومضــ ــه ومــ ــه وآلياتــ ــه وأغراضــ ــرورا đيئاتــ ــه مــ ــة بمفهومــ ــه، بدايــ ــة لــ ــوانين المنظمــ أو القــ

  إستخلاصه من دراسته.

ــا، ــراد بلوغهــــ ــه المــــ ــة الموضــــــوع وأهدافــــ ــه طبيعــــ ــي تتطلبــــ ــر حتمــــ ــه أمــــ ــنهج التحليلــــــي فإتباعــــ ــا المــــ  وأمــــ

انونيــــــــــة والآراء الفقهيــــــــــة ذات الصــــــــــلة وذلــــــــــك بتحليــــــــــل مــــــــــا تم وصــــــــــفه بموجــــــــــب النصــــــــــوص الق

ســــــتخلاص موقــــــف المشــــــرع الجزائــــــري مــــــن نشــــــاط الضــــــبط الإداري البيئــــــي إوغيرهــــــا، وفي محاولــــــة 

ــا الوطنيـــــة  ــيم وتقـــــويم دوره لضـــــمان الحمايـــــة الفعليـــــة والكليـــــة للبيئـــــة الجزائريـــــة ϥبعادهـــ بجزئياتـــــه وتقيـــ

  وانعكاساēا على البيئة العالمية. 

ــو هـــــذا قســـــمنا  وقـــــد ــة الضـــــبط الإداري البيئــــــي الموضـــ ــل الأول لماهيـــ ــلين خصصـــــنا الفصـــ ع إلى فصـــ

وهيئاتــــــــــه (المبحــــــــــث  ،، مــــــــــن خــــــــــلال مفهــــــــــوم الضــــــــــبط الإداري البيئي(المبحــــــــــث الأول)وهيئاتــــــــــه

  .الثاني)

ــن ــي مــــــ ـــة للضــــــــبط الإداري البيئــــــ ــــــة الأدوات القانونيـــــ ــل الثــــــــاني فخصصــــــــناه إلى دراســ  أمــــــــا الفصــــــ

ــاني) ــة(المبحث الثــــــــــ ــة البعديــــــــــ ــة(المبحث الأول)، وأدوات الرقابــــــــــ ــة القبليــــــــــ  ،خــــــــــــلال أدوات الرقابــــــــــ

.وختمناه بخاتمة تناولنا فيها أهم النتائج المتوصل إليها
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      لة بقاء لا يحتمل التأجيلألم تعد حماية البيئة خيارا يحتمل القبول أو الرفض بقدر ماهي مســــــــــــ      

ــعي نحو توفير كل المقومات  مجال حماية البيئة من خطر التلوث  لإنجاحها. ويعتبرأو التراخي في الســـــ

ــبط   أهم اĐـالات والأخطـار الأخرى التي ēـددهـا من   الحـديثـة لتـدخـل الـدولـة عن طريق تـدابير الضــــــــــــ

ــرورةالإداري، وهو من أهم  ــيانة الحياة الاجتماعية    وظائفها وضـــــــــ ولكي   عليها، والمحافظةلازمة لصـــــــــ

ــل إلى  ــائل   هذا المبتغىتصـ ــخرت جملة من الوسـ ــرر للحيلولة دون إلحاق  ير والإجراءات والتدابسـ الضـ

ــ  ʪلبيئة ــاʮ البيئيةولهذا الغرض وضــــــــــــعت الدولة هيئات مركزية ēتم    ،هار وجميع عناصــــــــــ على    ʪلقضــــــــــ

  المستوى الوطني وهيئات لامركزية على المستوى المحلي .

ــتعرض مفهوم الضـــــــــبط الإداري البيئي   في ومن هنا ســـــــــوف نحاول من خلال هذا الفصـــــــــل أن نســـــــ

  .يئالإداري البيأما في المبحث الثاني فسنحاول استعراض أهم هيئات الضبط  ،الأول بحثالم
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  البيئي:مفهوم الضبط الإداري  الأول:المبحث 

الممنوحة للموظفين  والصـــــــلاحيات الضـــــــبط الإداري البيئي عبارة عن مجموعة من الســـــــلطات          

حيث يســـتهدف الضـــبط الإداري   البيئية،لحماية  ʪلها صـــلة   والتيالعاملين في الجهات الادارية المعنية  

ن أʪعتبار   لتلوث،اكافحة لم  والمؤسـسـات فراد  الأ  ونشـاطفرض قيود على حرية    ،حماية البيئةفي مجال 

ــاحبة الاختصـــــاص الأصـــــيل في مجال المحافظة على البيئة   ــلطاēاالإدارة أصـــــبحت صـــ في  وتســـــخر ســـ

يمكننا التطرق   ومنه محليا.  أو ʮ كانالســــــلطة الوقائية المتمثلة في الضــــــبط الاداري البيئي مركز  تجســــــيد

ــه (المطلب الأول) وذكرالى تعريف الضــــبط الإداري البيئي    وأنواعهعن مجالاته   والحديث  ،خصــــائصــ

  .(المطلب الثالث)البيئيأهداف الضبط الإداري  وذكر، الثاني)طلب (الم

  وخصائصه:تعريف الضبط الإداري البيئي  الأول:المطلب 

يمكن تعريف الضبط الإداري البيئي، ϥنه تلك القواعد الإجرائية الصادرة بموجب القرارات            

ــرورة المحتالتي تق ــيها ضــــ ــره. لذافظة على النظام العام بمختلف اضــــ ســــــوف نتعرض الى تعريف   عناصــــ

  .الضبط الإداري البيئي (الفرع الأول)، مع ذكر أهم خصائصه (الفرع الثاني)
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  البيئي:تعريف الضبط الإداري  الأول:الفرع  

ــبط الإداري البيئي من طرف الفقهــاء            فلقــد   القــانون.  ورجــاللقــد تعــددت تعريفــات الضــــــــــــ

ــدار قرارات تنظيميـة إوظيفـة من وظـائف الإدارة تقوم ʪتخـاذ إجراءات و   "  نـه :ϥ  وهفرَ ع  وفرديـةصـــــــــــــ

 وشـروطوقائية تنضـم بموجبها ممارسـة الحرʮت đدف حماية النظام العام البيئي في اĐتمع في حالات 

ف الضـــــــــــبط الإداري البيئي على أنه الســـــــــــلطة التي تمتلكها الإدارة من أجل من عرَ   وهناك1."معينة 

  2.المختلفة للحفاظ على النظام العام البيئي الأفراد ونشاطاēمحماية البيئة، بغرض تقييد حرʮت 

   ف على أنه كل ما من شأنه المحافظة على النظام العام بعناصره التقليدية الأمن العام البيئي  أيضا يعرَ 

ــر الحديثة منها  ــافة الى العناصـــ ــكنية العامة البيئية، إضـــ ــحة العامة البيئية و الســـ       العامة  الأداب و الصـــ

في فرض   حق الإدارةف على أنــه  و يعرَ 3،و جمــال و رونق و رواء المــدن و حمــايــة البيئــة من التلوث 

العـــــام، كمـــــا يعرَ   تحـــــد đـــــاقيود   الأفراد و ēـــــدف من خلالهـــــا الى حمـــــايـــــة النظـــــام            ف من حرʮت 

   مجموعة القواعد و التدابير التي تفرضها السلطات الإدارية بغرض كيفية ممارسة الأفراد"ϥنه :

 
نعيمة دليمي، منال شانعة، دور الضبط الإداري في مجال حماية البيئة، مذكرة ماستر تخصص قانون إداري، كلية الحقوق  1

                                                     06، ص2020-2019، جامعة أحمد دراية، أدرار، السنة والعلوم السياسية 
                                                07، صالمرجع نفسه نعيمة دليمي، منال شانعة، 2
دمة لنيل شهادة الماجيستير قانون عام، كلية الحقوق  أمين نجار، فاعلية الضبط الإداري في حماية البيئة في الجزائر، مذكرة مق 3

  89، ص2017-2016والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، سنة 
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ــتهدفة في ذلك المحافظة على النظام العام   ئية  أو هو تلك القواعد الإجرا،1"لحقوقهم و حرēʮم مســـ

ــره،  الصـــادرة بموجب  ــرورة المحافظة على النظام العام بمختلف عناصـ تقييد  بالقرارات التي تقتضـــيها ضـ

أنماط ســــــلوك الأفراد المؤثرة على البيئة. نســــــتنتج من هذه التعريفات أن الأهداف الخاصــــــة للضــــــبط 

 هما: ينرئيسيالإداري البيئي تكمن في عنصرين 

 .منع أفعال المساس ʪلبيئة -

ʪلبيئة في حال وجودها، وردع المتســـــــــببين فيها من أجل إعادة   الإضـــــــــرارمكافحة أســـــــــباب  -

 2.التوازن للنظام البيئي

لمنع وقوع  مجموعة من التدابير الوقائية التي تقوم đا الجهات الإدارية  " كذلك على أنه :  ويعرَف

لى منع إاللازمة التي تؤدي  والوسائلجرائم المساس ʪلبيئة، وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية 

نستنتج  đ" .3ا أسباب الاضرار مواردها ومكافحة وصون يكفل حماية البيئة  وبماوقوع تلك الجرائم، 

ن وظائف الإدارة،  سابقة الذكر أن الضبط الإداري البيئي هو وظيفة مالمن خلال التعاريف 

 
  189ص 2010، عين مليلة، الجزائر، والنشر والتوزيععلاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى للطباعة  1
البيئة(دراسة تحليلية على ضوء التشريع الجزائري)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   ية كمال معيفي، الضبط الإداري وحما2

  . 77، ص2016مصر، سنة
وفاء عز الدين، الضبط الإداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه تخصص قانون إدارة عامة كلية الحقوق  3

  . 37، ص2021-2020، أم البواقي، سنة السياسية، جامعة العربي بن مهيدي والعلوم 
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بقصد المحافظة على  وقواعد وإجراءات لها وسائل  وأوجبشرع لها من أجل حماية البيئة منحها الم

  النظام العام .

  البيئي:الضبط الإداري  الثاني: خصائصالفرع  

  يلي:يتميز الضبط الإداري البيئي بجملة من الخصائص نجملها فيما 

الضـــبط الإداري البيئي ʪلطابع الوقائي و ذلك من خلال ما تســـعى  يتصـــف  الوقائية:الصــفة    -1

 القرارات التي من شـــــــــــأĔا المحافظة على النظام إصـــــــــــدارو هو اتخاذ الإجراءات و  لى تحقيقه إالإدارة 

    إجراءات  نلى منع وقوع الاضـــــــطراʪت ʪتخاذ مســـــــبقا كل ما هو ضـــــــروري مإ  حيث ēدف 1العام،

  2و تدابير، أي قبل الاخلال ʪلنظام العام.

     نمــا تبتغي بــذلــك Ϧمين النظــام إفرض القيــام ϥعمــال معينــة على الأفراد    ن مبــادرة الإدارة بمنع أوإ 

ــنـاعيـة ــطـة التجـاريـة و الصــــــــــــ ــــــــة بعض الأنشــــــــــــ            و مثـال ذلـك عنـدمـا تفرض الإدارة التراخيص لممـارســــــ

حماية و أمن الأشـــــــــخاص و وقايتهم   رضبغن ذلك إو اســـــــــتغلال المناجم و المحاجر، ف  و الخدماتية 

  يهدد أمنهم و صحتهم جراء ممارسة النشاط الفردي و الذي يقدر المشرع من كل خطر قد

 
دونية بلرشيد، نورة سعداوي، اليات تفعيل دور الضبط الإداري في مجال حماية البيئة في الجزائر، مذكرة ماستر، كلية الحقوق  1

 . 11، ص2017-2016والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 
ة البيئة، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص إدارة عامة، كلية الحقوق والعلوم  نورة بلكبير، الضبط الإداري في مجال حماي2

  . 11، ص2017-2016السياسية، جامعة عبد الحميد بن ʪديس، مستغانم، سنة 
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     1خطورته على البيئة.  

ن الحكمة من وراء فرض نظام التراخيص هو تمكين سلطات الضبط من التدخل مسبقا في  إ

  وخاصية الوقاية هي المبدأ ،الأنشطة الفردية و اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية اĐتمع من الأخطار

  للضبط الإداري البيئي .  الأساسي

  التقديرية:الصفة  -2

ــراءات          ــة الإجــــــ ــة في ممارســــــ ــلطة تقديريــــــ ــع بســــــ ــة أن الإدارة تتمتــــــ ــفة التقديريــــــ ــد ʪلصــــــ يقصــــــ

عنــــــــدما تــــــــرى أن عمــــــــلا أو نشــــــــاطا مــــــــن شــــــــأنه أن يحــــــــدث ضــــــــررا أو خطــــــــرا  وذلــــــــك الضــــــــبطية 

ــام العـــــــام. ــة علـــــــى النظـــــ ــه بغـــــــرض المحافظـــــ فالضـــــــبط الإداري البيئـــــــي يتميـــــــز 2فتتـــــــدخل قبـــــــل وقوعـــــ

ــة  ــية الحيطــ ــاطر الــــتي لم وتقــــديربخاصــ ــا لعــــدم تــــوفر التقنيــــات  المخــ العلمــــي فــــلا  واليقــــينيتأكــــد منهــ

ــون  ــة يجــــــــب أن يكــــــ ــدابير الفعليــــــ ــاذ التــــــ ــــير اتخــــــ ــــــببا في Ϧخــــ ــةســ ــن الأخطــــــــار  والمناســــــــبة للوقايــــــ مــــــ

ــة. ــيمة المضــــــــرة ʪلبيئــــــ ــا يشــــــــمل3الجســــــ ــديري أ كمــــــ ــــــابع التقــــــ ــذة يالطــ ــدابير المتخــــــ ــة التــــــ ــا طبيعــــــ ضــــــ

ــى  الملائمــــةو  ــل حالــــة علــ ــورة  ىحـــــدلكــ ــيرحســــب خطــ ـــة لالنشـــــاط الملــــوث  وϦثــ ذلـــــك  ومثــــاللبيئـ

الــــــــتحفظ علــــــــى المعــــــــدات المحدثــــــــة للضــــــــجيج لمكافحــــــــة التلــــــــوث الســــــــمعي أثنــــــــاء تجــــــــاوزه الحــــــــد 

  المعقول.

 
  . 08نعيمة دليمي، منال شانعة، المرجع السابق، ص1
 . 11دونية بلرشيد، نورة سعداوي، المرجع السابق، ص2
 . 08، المرجع السابق، صنعيمة دليمي، منال شانعة 3



 ماهية الضبط الإداري البيئي                                                           الأول الفصل 
 

 

16 

  الانفرادية:الصفة  -3

لضـــبط الإداري البيئي في الإجراءات التي تباشـــرها الســـلطة الإدارية لتتجلى الصـــفة الانفرادية        

فردية أو قرارات   قرارات ســــــواء كانت  والقرارات فردة، وذلك عندما تقوم ϵصــــــدار الأوامر  نبصــــــفة م

ــتهـدف بـذلـك الحفـاظ على النظـام العـام. أعمـال   تنتجالفرد لا تلعـب دور حتى   فـإرادة1تنظيميـة تســــــــــــ

لما تمليه عليه الإدارة التي تخضــــع  والامتثالعليه ســــوى الخضــــوع    وماالضــــبط الإداري أʬرها القانونية  

 والحرʮت القضـــــاء ʪســـــتعمال الأســـــاليب المناســـــبة وفقا للقانون حفاظا على الحقوق   ولرقابةللقانون 

  2التي يتمتع đا الأفراد.

  البيئي:الضبط الإداري  وأنواع مجالات  الثاني:المطلب 

لتعدد مكوʭت البيئة   ونظرالى عدد من هيئات الضـــبط الإداري الخاص،  إالبيئة تعهد    إن حماية     

ــبط الإداري البيئي يمكن أن تتعدد تبعا لذلك في   وʪلتالي ــاس đا، فان مجالات الضـ ــور المسـ تعدد صـ

الصـــــــــــــلاحيات، فنجد هناك ضـــــــــــــبط اداري خاص ʪلبناء    وتوزيعتخصـــــــــــــيص أهداف الحماية    إطار

ــنفة، آشـــــــــــناداري خاص ʪلم وضـــــــــــبط،  والتعمير       ʪلمحميات الطبيعية   إداري خاص  وضـــــــــــبطت المصـــــــــ

كما ينفرد الضـــــبط الإداري البيئي بنظام قانوني يميزه عن الأنظمة الأخرى حيث ينقســـــم .)أولفرع (

  .)ʬنيفرع (خاص  داريضبط إو داري عام إلى ضبط إ

 
 . 12دونية بلرشيد، نورة سعداوي، المرجع السابق، ص1
لزهر طرشي، اليات الضبط الإداري البيئي، مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  2

 .28، ص2014-2013جامعة محمد خيضر، بسكرة، سنة  
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  :البيئيمجالات الضبط الإداري  الأول:الفرع  

  نذكر منها:مجالات الضبط الإداري البيئي وتتعدد 

  والتعمير:الضبط الإداري الخاص ʪلبناء  أولا:

ــوص عديدة   ،له علاقة كبيرة بتلوث البيئة والتعميرن مجال البناء  إ    ــدرت نصــــــــــ ــللذلك صــــــــــ  تتصــــــــــ

المياه    والتهوية وصــــــــــرفالنصــــــــــوص المتعلقة ʪلحد الأدنى لســــــــــعة الغرف  ذلك   بمكافحة التلوث، من

فالضـــبط الإداري البيئي الخاص ʪلبناء   وعليه  1.القمامة ...الخ وتفريغ  الكريهة،  والروائحالمســـتعملة، 

حماية الأمن العام لأفراد اĐتمع  يســـــــــــــتهدف معها   نماإو لا يســـــــــــــتهدف حماية البيئة وحدها  والتعمير

ــآت ريق مطابقة المباني  عن ط وذلك  ــــــــحيحة  والمنشـــــــــــ ــول الفنية الصـــــ ــليمة في  والقواعدللأصـــــــــــ الســـــــــــ

 من خلال والتجزئة والهدملذلك نجد المشــــــرع الجزائري قد فرض نظام الرخص المتعلقة ʪلبناء  2البناء،

  ʪلتهيئةالمتعلق  1990ديسمبر  01المؤرخ في  29-90 وقانون19.3-15المرسوم التنفيذي 

  52.4العدد،الرسمية الجريدة ،والتعمير

 
 .78كمال معيفي، المرجع السابق، ص   1
 . 09نعيمة دليمي، منال شانعة، المرجع السابق، ص2
، يحدد كيفية تحضير عقود التعمير  2015يناير 25الموافق ل  1436ربيع الثاني  4المؤرخ في  19-15المرسوم التنفيذي 3

 .2015فبراير  12، الصادرة في 07وتسليمها، الجريدة الرسمية، العدد  
مؤرخ في   05-04، المتعلق ʪلتهيئة التعمير، المعدل والمتمم ʪلقانون رقم 1990ديسمبر  1المؤرخ في  29-90نون رقم القا  4

 .2004أوت   15الصادرة يوم  21، الجريدة الرسمية، العدد2004أوت14الموافق ل  1425جمادى الثاني  27
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  الخطرة:ت آʬنيا: الضبط الإداري الخاص ʪلمنش 

ت آلقد أعطى المشــرع الجزائري للإدارة المختصــة وســيلة الضــبط الإداري البيئي التي تتحكم في المنشــ

     ت صـناعية  آالخطرة هي منشـ البيئة. والمنشـآت الخطرة بطريقة تمكن التقليل من التلوث الذي يصـيب 

ــايقات فيما يتعلق ʪلأمن العام أو الصـــــــحة العامة أو راحة الجيران               أو تجارية تســـــــبب مخاطر أو مضـــــ

ــوعها لرقابة خاصـــة من جانب ضـــبط         الى منع مخاطرها  خاص يهدف  أو الزراعة، مما يســـتدعي خضـ

ــايقاēا التي أهمها   هيئات   وتســــتطيع1...الخ.الغبار والروائحالدخان،   الحريق،، خطر الانفجارأو مضــ

أن رت قدَ  إذاالإداري المختصــــــة اقتراح الغاء ترخيص أي منشــــــأة أو وقف نشــــــاطها مؤقتا،  الضــــــبط

  2عليها.بقاء نشاطها يسبب أضرار بيئية لا يمكن السيطرة 

  الطبيعية:الضبط الإداري الخاص ʪلمحميات  ʬلثا:

    من كائنات حية نباتية  بما تضــمه   المحمية الطبيعية هي مســاحة ʮبســة أو مائية من إقليم الدولة تتميز

يصـــــــــدر بتحديدها أو حيوانية، أو ظواهر طبيعية ذات قيمة علمية أو ثقافية أو جمالية أو ســـــــــياحية  

و يقصـــد ʪلضـــبط الإداري الخاص ʪلمحميات الطبيعية الحد من النشـــاط  3قرار من الســـلطة المختصـــة.

وهـذا đـدف حمـايـة التنوع   الخـاص للأفراد و الجمـاعـات في منطقـة معينـة بمقتضــــــــــــــى نص تشــــــــــــــريعي،

والتي تزخر بخصــــــائص فريدة ســــــواء في كائناēا الحية أو ظواهرها  لبيولوجي والطبيعي في هذه المنطقةا

 
 . 100، ص2004الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار 1
 .79كمال معيفي، المرجع السابق، ص 2
 .80كمال معيفي، المرجع نفسه، ص3
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ــتواها الجمالي  ــاس ʪلبيئة الطبيعية أو بمســــــــــ ـــــأنه المســــــــــ        الطبيعية، فمثلا يحظر القيام ϥي عمل من شـــــــ

  1.أو الاضرار ʪلكائنات الحيوانية أو النباتية الموجودة في اطارها

  البيئي: الإداري أنواع الضبط الثاني:الفرع  

ــبط اداري  ــم الى ضـ ــبط الإداري البيئي بنظام قانوني يميزه عن الأنظمة الأخرى حيث ينقسـ ينفرد الضـ

  خاص.اداري  وضبطعام 

  العام:الضبط الإداري البيئي  أولا:

ــلطات الممنوحة لهيئات   ــبط الإداري البيئي العام من مجموعة السـ لحماية النظام   البوليسيتشـــكل الضـ

لى تلك اĐالات التقليدية إالضـــــبط الإداري البيئي العام بمجالات واســـــعة ʪلإضـــــافة   ويختصالعام، 

ــحــة العــامــة   من أجــل   وهــذاتعتبر من الأهــداف الأوليــة التي ترمي اليهــا    والتيكــالحفــاظ على الصــــــــــــ

ــائلة   والفضـــــــلات التخلص من النفاʮت  ــلبة والغازيةالســـــ ــا حســـــــب بعض   2.والصـــــ كما يعرف أيضـــــ

ــبط الإداري العـام على أنـه كـل   ـــــــــــ القـانونيـة   والأســــــــــــــاليـبالإجراءات  و   عمـالالأالفقهـاء في مجـال الضـ

  التي تقوم đا السلطات الإدارية المختصة، وذلك đدف ضمان المحافظة على النظام والمادية والفنية

 
، الضبط الإداري البيئي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم  ليازيد رجدال فارس وعمارة،  1

  . 15، ص2015الرحمان ميرة، بجاية، سنة السياسية، جامعة عبد 

  .29نورة بلكبير، المرجع السابق، ص 2
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ــرع الجزائري متمثل في القانون  1.العام  ــرعها المشــــ ــريعات التي شــــ   وكذلك 19.2-01وهذا وفق التشــــ

متضـمن تنظيم نشـاط جمع النفاʮت   2009جانفي    20المؤرخ في   19-09المرسـوم التنفيذي رقم 

  الخاصة.

  الخاص:الضبط الإداري البيئي  ʬنيا:

فيقصـد به حماية النظام العام من زاوية أو ʭحية معينة من نشـاط الأفراد من ذلك القرارات الصـادرة  

   لات العامة المضــرة ʪلصــحة في بعض المح وتنظيم العملبتنظيم نشــاط صــيد بعض الحيواʭت النادرة،  

ــبط في هذه الأماكن   ــلطة الضـــ ــلطة إدارية معينة،  إأو المقلقة للراحة، حيث يعهد بتولي ســـ كأن لى ســـ

لى شـرطة العمران بمهمة المحافظة على النظام في جانب الرونق الجمالي للمدن، أو إدارة مراقبة إيعهد 

  3الغش قصد حماية الصحة العامة. وقمعالجودة 

يتم تنظيم الضــبط الإداري البيئي الخاص بموجب قوانين خاصــة يصــدرها المشــرع لضــبط بعض  هوعلي

  لا على الضبط الذيإلا تطلق عبارة الضبط الإداري الخاص  وتوجيهها وبذلك  ات أنواع النشاط

 
                                                                                . 378، ص1990عمار عوابدي، القانون الإداري، بدون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 1
،  77، الجريدة الرسمية، العدد ومراقبتها وإزالتها، يتعلق بتسيير النفاʮت 2001يونيو  15مؤرخ في  19-01القانون رقم 2

                        2001-12-15مؤرخة في 
                                                     192علاء الدين عشي، المرجع السابق، ص3
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ــة. ةيلائحنصــــوص قانونية أو    وتنظمهتحكمه    ــبط   ومن1خاصــ ــة ʪلضــ أمثلة الأنظمة القانونية الخاصــ

  02- 11الضـبط الإداري الخاص ʪلمحميات الطبيعية بمقتضـى قانون رقم الإداري البيئي الخاص نجد 

ــة في    2011فيفري    17مؤرخ في   ــارالمتعلق Đʪلات المحميـ ــة.  إطـ ــدامـ ــتـ ــة المســــــــــــ ــا   ومن  2التنميـ هنـ

ــوعية  ــبط الإداري الخاص يتميز بصـــورته الموضـ ــتخلص أن الضـ ــية والمكانيةنسـ على عنصـــر  والشـــخصـ

ــــب من  ـــــر النظامواحد فحســ đدف محدد   وملتزمايكون مقيد بنظام قانوني خاص    ومنهالعام   عناصـ

  .يستهدف حماية النظام العام

  البيئي:أهداف الضبط الإداري  الثالث:المطلب 

النظام العام في الدولة، بحيث تقوم الإدارة  البيئي في المحافظة على  تتمثل أهداف الضبط الإداري 

للمجتمع  العامة  المصلحة  على  حفاظا  ذلك  الضرورة  استدعت  الإداري كلما  الضبط  ʪستعمال 

  خاص. ذلك من خلال التدخل المتزايد للدولة في مختلف مجالات البيئة بوجه   ويظهر

 الثاني الأهداف   والفرعالى فرعين، تناولنا في الفرع الأول الأهداف التقليدية،    هذا المطلبقسمنا    وقد

  البيئي. للضبط الإداري  الحديثة

  

 
                                                  64كمال معيفي، المرجع السابق، ص 1
امة، الجريدة الرسمية، العدد  ، يتعلق Đʪالات المحمية في إطار التنمية المستد2011فبراير  17مؤرخ في  02-11القانون رقم 2

 . 2011فبراير  28، مؤرخة في 13
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  التقليدية:الأهداف  الأول:الفرع  

ــر هـذه الأهـداف لـدى الفقـه في إقرار النظـام العـام في الـدولـة  ــيـانتـه وإعـادتـهتنحصــــــــــــ الى الحـالـة   وصــــــــــــ

ــدي لكـل  وهـذاالطبيعيـة  ــة إجراءات وقـائيـة من طرف الإدارة للتصــــــــــــ خلال ʪلنظـام العـام، إبممـارســــــــــــ

  ة.البيئية العام السكينةالبيئية العامة و  والصحةهذه الأغراض في الأمن البيئي العام  وتتمثل

  العام:الأمن البيئي  أولا:

المقصـــــــود ʪلأمن البيئي   1"وَليَُـبَدِّلنََّـهُمْ مِنْ بَـعْدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا"من ذلك قوله تعالى:  الخوفالأمن يقابل 

ــتتباب إالعام   وأغراضــــــهم وأموالهم وأولادهم المواطنين على أنفســــــهمجمهور  لدى  والطمأنينةالأمن  ســــ

     ىعل  والمحافظةجهة أخرى تســـــــهر الدولة على حماية الطبيعة   ومنمن خطر الاعتداء هذا من جهة،  

  على الموارد والمحافظةالبيئية  والأنظمةعلى التوازʭت البيولوجية  والنباتية والإبقاءالسلالات الحيوانية 

 2الحماية.تدابير لتنظيم ضمان ʪتخاذ ال وذلك الطبيعية من كل أسباب التدهور التي ēددها ʪلزوال  

والفيضــــــــــــــاʭت   والزلازلالأمن البيئي العام كذلك الحماية من الكوارث الطبيعية كالحرائق  ويشــــــــــــــمل

المحيط بجميع عناصــــره    وتدهورأمثلة الضــــبط البيئي العام مكافحة كل أشــــكال التلوث  ومن، وغيرها

المتعلق بحمـايـة   103-03القـانون رقم  من    59الأرض طبقـا لنص المـادة    وʪطنمنـه حمـايـة الأرض  

 
 من سور النور.  55الآية رقم 1
 . 10، المرجع السابق، صليازيد رجدالفارس وعمارة،  2
، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،  2003يوليو  19، مؤرخ في 10-03، من القانون رقم  59انظر، المادة 3

 . 2003يوليو  20، مؤرخة في 43ية العددالجريدة الرسم 
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نلاحظ من صـياغة نص المادة أن المشـرع الجزائري كان صـارما   ومنهالتنمية المسـتدامة،   إطارالبيئة في 

 وهذاالأرض  وʪطنحماية الأرض    عد من مقتضـيات في خصـوص هذه النقطة حيث وضـع شـروط ت

  10.1-03من القانون 60من خلال نص المادة 

  العامة:الصحة البيئية  ʬنيا:

المقصود ʪلصحة البيئية العامة كغرض للضبط الإداري هو حماية البيئة من كل ما من شأنه المساس  

أهمها:    ومن التي ēددهم والأوبئة من مخاطر الأمراض  ووقايتهم الأفراد  وحماية العمومية،  وʪلصحةđا 

الأوبئة   الشرب    والمحافظةالمعدية    والأمراض مكافحة  مياه  الفضلات    والتخلصعلى صلاحية  من 

العامة.   والمحافظةالقمامة    والصلبة وجمعالسائلة    والنفاʮت  السلطات 2على نظافة الأماكن  اتخذت 

الصحة الجزائرية العديد من التدابير الوقائية التي تندرج ضمن مهام الضبط الإداري للحفاظ على  

بعد   العام وذلك  النظام  ) في  19فيروس كوروʭ (كوفيد  انتشارالعامة ʪعتبارها مظهرا من مظاهر 

لدى السلطات المختصة Đاđة هذا الآونة الأخيرة بشكل كبير مما أدى الى حالة استنفار قصوى  

ة في معابر  الوʪء ʪتخاذ جملة من الإجراءات من بينها مراقبة الحدود عن طريق وضع مراكز صحي

الحدود و الموانئ و المطارات من أجل مراقبة الأفراد الوافدين من البلدان الأخرى ϵجراء الفحوصات 

  44و   43المتعلق ʪلصحة و لا سيما في المادتين  11-18اللازمة، و هو ما جاء في القانون رقم 

 
 . السابق، المرجع 10-03، من القانون رقم  60انظر، المادة 1
حدة بن سنوسي، دور الضبط الإداري في حماية البيئة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  2

 . 53،ص2014-2013جامعة زʮن عاشور، الجلفة، سنة  



 ماهية الضبط الإداري البيئي                                                           الأول الفصل 
 

 

24 

تمارس  :  أنه طبية  مصلحة  الحدودية  الصحية  المراقبة  مصلحة  مراكز صحية  تعتبر  بواسطة  نشاطها 

ذ يعتبر المصلحة هي السلطة الوحيدة المختصة على  إالحدودية    موجودة على مستوى نقاط الدخول

كما قامت 1مستوى نقطة الدخول، و عليه تمارس جميع الصلاحيات الممنوحة للسلطات الصحية.

زمنية    التباعد ولمدة   إطار في    لى تدابير الحد من الاحتكاك الجسدي بين المواطنينإاستثنائية    وبصفة

بعض الحرʮت   وتقييدأنظمة للحجر    وضعكذلك تضمنت التدابير    2محدودة يمكن تمديدها للضرورة. 

ولا التنقل    والحقوق  التجارية    في  والحقسيما حرية  للأنشطة  الدولة  Ϧطير  الى  التجمع، ʪلإضافة 

  3ارتداء الأقنعة الواقية.  لزاميةإو  الأمني وعملية تموين المواطنين وقواعد التباعد

  العامة:السكينة البيئية  ʬلثا:

  كل ما من شأنه أن يقلق راحة الأفراد  ومنعالعامة  والأماكنđا توفير الهدوء في الطرق  ويقصد

  4.المتجولون والباعةالمنبعثة من مكبرات الصوت  والضوضاءأو يزعجهم، كالأصوات 

 
1ʫلصحة، الجريدة الرسمية، العدد 2018يوليو   2مؤرخ  11-18من قانون رقم  44و43ن المادʪ مؤرخة  46، يتعلق ،          

 . 2018يوليو  23في 
، يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وʪء فيروس  2020مارس  21مؤرخ في  69-20من المرسوم التنفيذي رقم  2و1المادʫن 2

 . 2020مارس  21، مؤرخة في 15الرسمية، العدد  )، الجريدة19كوروʭ (كوفيد 
، يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وʪء فيروس  2020مارس  21مؤرخ في  ،70-20المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  3

 . 2020مارس  21، مؤرخة في 15)، الجريدة الرسمية، العدد 19كوروʭ (كوفيد 
 . 194صعلاء الدين عشي، المرجع السابق، 4
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ــتنادا الى المادة   لتزام على عاتق نه يقع الإإالمتعلق ʪلولاية ف 1  07-12القانون رقم من   144و اســـــ

ــتوى الولاية، بحيث يجب أن يتخذ كافة التدابير  ــبط الإداري على مســــــــ ــلطة الضــــــــ الوالي ʪعتباره ســــــــ

الوقائية من أجل راحة المواطنين، إضافة على هذا أقر المشرع الجزائري التدابير الواجب اتخاذها قصد 

الذي ينظم اʬرة الضــجيج في   1842-93ء، حيث نص في المرســوم التنفيذي رقم تفادي الضــوضــا

ــطة تتطلب اســـتعمال محركات   "منه :   6المادة   يجب على كل شـــخص طبيعي أو معنوي يقوم ϥنشـ

الحدود المضــبوطة  كما هي  اهلات و تجهيزات أو أجهزة مولدة للضــجيج  يفوق مســتو آو    و أدوات 

ــجيج أو ēيئات ملائمة من طبيعتها أن تجنب  ــع معدات لكبت الضــــ ــوم أن يضــــ مبينة في هذا المرســــ

.يتلخص دور الضــبط الإداري في اتخاذ الإجراءات الكفيلة "أو الاضــرار بصــحتهم     حراج الســكانإ

ــاء على هذا النوع من التلوث أو الحد منه  تنفيذ التعليمات  ومتابعةل مراقبة من خلا وذلك ʪلقضـــــــــ

المتعلقة بمكافحة الضـوضـاء من  والأنظمة والتعليمات انتهاك للقوانين   وكلاللازمة لمكافحة الضـجيج 

  3أجل الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من التلوث السمعي تصلح لمعيشة الانسان.

  

 
  ، ʪلولاية  المتعلق، 2012فبراير  21الموفق ل  1433ربيع الأول عام  28مؤرخ في  ،07- 12من القانون رقم  144المادة 1

 .   2012فبراير  29 ، مؤرخة في12الجريدة الرسمية، العدد 
، ينظم إʬرة الضجيج،  1993يوليو  27الموافق  1414صفر   7مؤرخ في  184-93من المرسوم التنفيذي رقم   06المادة  2

  . 1993يوليو  28، مؤرخة في 50الجريدة الرسمية، العدد 
 . 74أمين نجار، المرجع السابق، ص3
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  الحديثة:الأهداف  الثاني:الفرع  

القضــــــــــــــاء الإداري  ودعمهان الأهداف الحديثة للضــــــــــــــبط الإداري البيئي جاء đا بعض الفقهاء إ   

ــبيتهابســــــــــبب مرونتها  وذلك  لى إفهي تتطور دائما لتلائم ظروف اĐتمعات الحديثة، مما أدى   ونســــــــ

الأماكن العامة  ورونقعلى جمال  وللحفاظالعامة،  والأخلاقتدخل هيئات الضــبط لحماية الآداب 

فكرة النظام   إطارفالأغراض الجديدة للضــــــــــبط الإداري في   الاقتصــــــــــادي. وعليه  العام النظام  وحماية

  منها:العام البيئي 

  :والأخلاق العامةالآداب  أولا:

ʪلتالي اســتعمال   وأمكنالعامة،   والأخلاققد اتســع مفهوم النظام العام ليشــمل النظام العام الأدبي 

لإدارة منع تمتلك ا العامة، وفي هذا الاتجاه  والأخلاقالإداري للمحافظة على الآداب  سلطة الضبط 

للحياء في   ةوالخادشـعرض الأفلام الفاضـحة  ومنع1العامة، والآداب عرض المطبوعات المخلة ʪلحياء  

  العامة إلا لحماية الحد الأدنى الأداب دور السينما، فلا يتدخل الضبط الإداري في مجال 

  2لى الاخلال ʪلنظام العام.إ ومخالفتهايؤدي الاعتداء عليها  من القيم التي 

  خر، فما هو مباح فيآلى إمجتمع  ومنليها إالزاوية التي ينظر  ʪختلافالجانب الأخلاقي  ويتميز

 
لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية، كلية    أحلام دواخة، ربيحة نزار، الضبط الإداري البيئي في الجزائر، مذكرة مقدمة1

 . 27، ص2017-2016قالمة، سنة 1945ماي  8الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  
  عفاف لعوامر، دور الضبط الإداري في حماية البيئة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم 2

  .21، ص2014-2013، سنة السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكر
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   ʪتضمن زواجا من   والذيدولة قد يكون غير مباح في دولة أخرى، فمثلا الزواج الذي ظهر في أور

ــلاميـة   في   والأعراف  والتقـاليـدمع العـادات    ويتعـارضنفس الجنس هو غير أخلاقي في الـدول الإســــــــــــ

عام مع أســـاســـيات بناء الأســـرة على اعتبار أن ذلك يتعارض مع النظام ال  ويتناقضهذه اĐتمعات،  

  1داخل الدولة. والأمنويخل ʪلأخلاق العامة 

  والرواء:الحفاظ على جمال الرونق  ʬنيا:

  ويقصديعتبر هذا الهدف من الأهداف الحديثة للضبط الإداري فهو يتصل أكثر ʪلضبط البيئي، 

لى إحيث ذهب جانب من الفقه ،  يســـــــــتمتع المارة برؤيته والذيللشـــــــــارع   والجماليبه المظهر الفني   

المحافظة والتنظيم والتنســـيق  وبقصـــدمن إجراءات اعتبار ما تتخذه ســـلطات الضـــبط الإداري   ضـــرورة

ــوارع بمثابة طائفة من تدابير النظام العام ويبررون ذلك ʪلقول أن أ  في المدن وفي الأحياء أو في الشــــــــــــ

  2لدى المارة. والجمالالإدارة مسؤولة عن حماية مشاعر الفن 

صــــدرت قوانين ضــــبط خاصــــة أدخلت صــــراحة في صــــلبها الاعتبارات الجمالية مثل القوانين المتعلقة 

ــوية   ــوية البناʮت الفوضــ ــيقها وقوانين العمران، وتســ قانون   ومنها  ،...الخ والغاʪت بتنظيم المدن وتنســ

ــهر على احترام المقـاييس "منـه كمـا يلي:  94البلـديـة في نص المـادة   ـــــــــــ في مجـال العقـار   التعليمـات و السـ

 
  أعمر جلطي، الأهداف الحديثة للضبط الإداري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم 1

 .70، ص2016-2015السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، سنة 
 .75كمال معيفي، المرجع السابق، ص 2
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وحماية التراث الثقافي والمعماري، الســــــهر على نظافة العمارات وضــــــمان ســــــهولة  والســــــكن والتعمير  

  1.  "العمومية والطرقالسير في الشوارع والساحات 

  الاقتصادي:النظام العام  ʬلثا:

حجم تدخل الدولة لأجل تقييد الأنشـطة الاقتصـادية  لازدʮدظهرت فكرة النظام العام الاقتصـادي 

 الفردية، كاتخاذ تدابير التسـعير الجبري، وتدابير الاقتصـاد الخاص ʪلأزمات، وتدابير التموين، وتدابير

حاجات ضـرورية أو ملحة وغيرها من التدخلات التي ēدف من ورائها الدولة للحفاظ على   إشـباع

الاقتصــــــــــادي له صــــــــــلاحيات الحد من هذه الســــــــــلوكيات  العام  نظام فال2النظام العام الاقتصــــــــــادي.

 والممارسـات الغير شـرعية عن طريق اتخاذ التدابير لحفظ النظام، بما تمتلكه سـلطة الضـبط الاقتصـادي

لى الاعتراف بوجود النظام العام إالفقه  اتجهظيم، وقد تنمنحها لها القانون و ال من اختصـــــــــــاصـــــــــــات 

التسـليم ϥن ترك الحرية المطلقة للأفراد في مباشـرة النشـاط الاقتصـادي يعرض الاقتصـادي خاصـة بعد 

 النظام العام الاقتصـــــادي واĐتمع لمخاطر اقتصـــــادية، مما يجعل ســـــلطة الضـــــبط تتدخل على أســـــاس

  3حماية النظام العام الاقتصادي.

 
، يتعلق  2011يونيو    22الموافق  1432رجب عام  20، مؤرخ في 10-11القانون رقم من   6و5الفقرة  94المادة 1

  . 2011يوليو  03، مؤرخة في ʪ37لبلدية، الجريدة الرسمية، العدد
،  مجلة افاق العلمية عبد الله حاج أحمد،(فكرة النظام العام الاقتصادي في القانون الإداري والفقه الإسلامي دراسة مقارنة)،2

 . 746، ص2020سنة ، 01العدد
 .73أعمرجلطي، المرجع السابق، ص 3



 ماهية الضبط الإداري البيئي                                                           الأول الفصل 
 

 

29 

                                         المبحث الثاني : هيئات الضبط الإداري البيئي                           

تبرز فعالية و نجاعة تدابير الضـــــــبط الإداري البيئي من خلال إعداد ســـــــياســـــــات ترمي الى حماية       

البيئة، ولا يتحقق ذلك إلا اذا تم إســــــــــنادها إلى هيئات فعالة، لأن النصــــــــــوص القانونية وحدها غير 

العـامـة للأفراد، مـا لم يتم تعزيزهـا ϥجهزة فعـالـة تتحكم في  كـافيـة لتنظيم أي مجـال من مجـالات الحيـاة

ــبطية في هذا الاطار، و لقد انتهجت  ــاليب ضـ ــرع من أسـ ــاʮ البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشـ القضـ

ــاتي في هذا  ــســــــ الدولة الجزائرية في مجال حماية البيئة منهجا يهدف إلى تعزيز الاطار القانوني و المؤســــــ

سـتشـف من غزارة التشـريع و سـن القوانين المتعلقة بمجال حماية البيئة، وإضـافة إلى القطاع، وهذا ما ي

الضــــــــــبط الإداري البيئي(المطلب الأول)، نجد هناك هيئات محلية والمتمثلة    الهيئات المركزية التي تمارس

 لثاني).في الولاية و البلدية التي تعتبر الحلقة الأهم في تنفيذ السياسة العامة للبيئة (المطلب ا

المطلب الأول: الهيئات المركزية:                                                                                   

لها عدة صـــــلاحيات للتدخل في حماية البيئة، حيث  ومنحلقد وضـــــع المشـــــرع الجزائري إدارة مختصـــــة 

التي  والقرارات تعتمد هذه الإدارة على آلية الضـــــبط الإداري الذي يتمثل في مجموعة من الإجراءات 

بحيث سـنقسـم ،تتخذها السـلطة المختصـة đدف حماية النظام العام، وعليه سـنتناول الهيئات المركزية  

ا فروع وهي:  ثلاث  الى  المطلــــــب  اول)،المــــــديريــــــةهــــــذا  ʪلبيئــــــة(فرع  المكلف  للبيئــــــة  لوزير              العــــــامــــــة 

  (فرع ʬلث).العامة للبيئة (فرع ʬني)،المفتشية
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  الفرع الأول: الوزير المكلف ʪلبيئة:                                                                       

(أولا) ثم نتطرق بحماية البيئةيات الوزير المكلف  من خلال هذا الفرع ســـــــوف نتطرق إلى صـــــــلاح   

  إلى الهيكل التنظيمي (ʬنيا).     

                                                                   :حماية البيئةأولا: صلاحيات وزير البيئة في مجال 

        التنفيذي رقمصلاحيات متعددة فمنها ما تم النص عليها في المرسوم  المكلف ʪلبيئة للوزير 

الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة ومنها ما هو منصوص عليه في مختلف النصوص  20-3571

  . بحماية البيئة  المتعلقة والتنظيمية  التشريعية

  32لنص المادةالذي يحدد صلاحيات عدة طبقا  357-20فحسب المرسوم التنفيذي رقم 

لضمان مهامه في ميدان البيئة يكلف وزير البيئة بما يلي:                                                                        

، ومنها  الشاملة للبيئة ʪلمسائل لا سيما تلك المتعلقة يتصور استراتيجيات ومخططات العمل، -

حماية التنوع البيولوجي وطبقة الأوزون وينفذها، ʪلاتصال مع القطاعات المعنية.                                                  التغيرات المناخية و 

الأدوات التي تضمن ʪلبيئة، ويسهر على تطبيقها ويقترح  المتعلقة يعد أدوات التخطيط للأنشطة -

المستدامة.                                                                                                                    التنمية 

  ʪلحماية والوقاية يبادر ويتصور ويقترح، ʪلتنسيق مع القطاعات المعنية، القواعد والتدابير الخاصة -

 
، يحدد صلاحيات  2020نوفمبر سنة   30الموافق  1442ربيع الثاني عام  14مؤرخ في  357-20المرسوم التنفيذي رقم 1

 . 14، ص2020ديسمبر  6، مؤرخة في 73الرسمية، العدد   وزير البيئة، الجريدة
 .15، المصدر نفسه، ص 357-20المرسوم التنفيذي رقم  من  3 المادة2
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 التدابير  ويتخذ المعيشــة،  وϵطار  العمومية والإضــرار ʪلصــحة  وتدهور البيئةكال التلوث  من كل أشــ 

  .التحفظية الملائمة

  .لحالة البيئةيقوم ʪلتقييم المستمر  -

في خفض الغــازات ذات   المنــاخيــة والمســــــــــــــــاهمــةيبــادر بكــل الأعمــال المرتبطــة بمكــافحــة التغيرات    -

الاحتباس الحراري.                                                                                                            

ــنــــاعي.                                          - والصــــــــــــ الوســــــــــــــط الحضــــــــــــــري  ــيمــــا في  البيئي، لا ســــــــــــ التلوث  ــات إزالــــه  يعــــد دراســــــــــــــــ

ــاريع البحث   - ــات ومشـــــ ــرار في الوســـــــط الحضـــــــري   المرتبطة ʪلوقايةيعد الدراســـــ من التلوث والأضـــــ

  والصناعي، ʪلتنسيق مع القطاعات المعنية.

والوراثية   والبيولوجية صور ويقترح، ʪلتشاور مع القطاعات المعنية، حماية الموارد الطبيعيةتيبادر وي –

.                                                                                  التحفظية الضرورية، ويتخذ التدابير نها عليها وتثميوالحفاظ  وتنميتها

يبادر ويتصور ويطور، ʪلتنسيق مع القطاعات المعنية كل الاعمال التي ترمي الى تنمية الاقتصاد  -

                  . بحماية البيئة ه النشاطات المتعلقةالبيئي، لا سيما الاقتصاد الدائري، من خلال ترقي

-  ʮالنجاعة البيئية  تدقيق يضع مع القطاعات المعنية برامج التفتيش والمراقبة البيئية وخلا.                        

  البيئة، ʪلتنسيق مع القطاعات المعنية.  بحماية المرتبطة الاقتصادية ويطور الأدوات يقترح  -
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  لوزير المكلف بحماية البيئة:لدة ʬنيا: تشكيلة مساعِ 

، وبمقتضــى البيئة  لوزارة  المركزية الذي يتضــمن تنظيم الإدارة3581-20طبقا للمرســوم التنفيذي رقم 

ــتمـل ــلطـة الوزيرالبيئـة تحـت    لوزارة  المركزيـة  الإدارة  نص المـادة الاولى منـه:" تشــــــــــــ            ϩتي:، على مـا  ســــــــــــ

) دراســــــــــات، ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري  2ويســــــــــاعده مديران (  العام: الأمين

  للأمن الداخلي للوزارة.

  ) مكلفين ʪلدراسات والتلخيص، يكلفون بتحضير نشاطات 8ويساعده ثمانية ( رئيس الديوان:

  الوزير وتنظيمها في مجال: 

  مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية.  -

  العلاقات مع البرلمان والمنتخبين في مجالس وهيئات التنسيق الوطنية. -

الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام.                                                                                           -

  متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع. -

ــة    - الجـمـعـويـــــ ــة  الحـركـــــ مـع  ــات  والاقـتصـــــــــــــــــــــاديـين.                                   والمـواطـنـينالـعـلاقـــــ ــاعـيـين  الاجـتـمـــــ ــاء  ــركـــــ والشــــــــــــ

  تحت الوصاية. والمؤسسات متابعة نشاطات الهياكل  -

  متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع. -

 
، يتضمن تنظيم  2020نوفمبر سنة   30الموافق  1442ربيع الثاني عام  14مؤرخ في  358-20المرسوم التنفيذي رقم -1

  . 16، ص2020ديسمبر  6، مؤرخة في 73الرسمية، العدد  البيئة، الجريدة لوزارة المركزية  الإدارة
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  ذات الأولوية المتعلقة ʪلبيئة. متابعة الملفات  -

الـعــــــامــــــة:  - ــيــــــة  ـــ ــذي.  المـفـتشــــــ تـنـفـيـــــ مـرســـــــــــــــوم  بمـوجـــــــب  ــا  وســـــــــــــــيرهـــــ ــا  تـنـظـيـمـهـــــ ــدد  يحـــــ                                                الـتي 

  الهياكل الآتية: -

  المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة. -

- ʬئق.مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والو  

  مديرية التخطيط والاستشراف والأنظمة المعلوماتية.  -

  مديرية التعاون والاتصال.  -

  1مديرية الإدارة العامة. -

  الفرع الثاني: المديرية العامة للبيئة :   

بعضــها  نوجز  20/3582إن مهام المديرية العامة للبيئة والتنمية المســتدامة حســب المرســوم التنفيذي 

  يلي: فيما

  عد التقرير الوطني حول حالة البيئة ومستقبلها.ت -

  تتولى متابعة أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها. -

 
 . 16، صالمصدر السابق ، 358-20المادة الاولى، مرسوم تنفيذي -1
 . 16، المصدر نفسه، ص358-20المرسوم التنفيذي رقم -2
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ــراء وتثمينها. -   تســــاهم في الحفاظ على الانظمة البيئية والتنوع البيولوجي وتطوير المســــاحات الخضــ

  ) مديرʮت:6(ة ست وتضم

وتكلف بما ϩتي:                                                                   ) مديرية السياسة البيئية الحضرية:1

تقترح عناصر السياسة البيئية الحضرية.                                                                                -

وتحيين النصــوص التشــريعية والتنظيمية  تبادر وتســاهم، ʪلاتصــال مع القطاعات المعنية، في إعداد   -

      المتعلقة بتســيير النفاʮت ونوعية الهواء والأضــرار الســمعية ʪلإضــافة إلى التدفقات الســائلة الحضــرية.

  تساهم في ترقية تقنيات الوقاية من التلوث والأضرار البيئية ومكافحتها في الوسط الحضري. -

  ) مديرʮت فرعية:3وتضم ثلاث (

ـــــخمــة الهــامــدة:أ) الم ــ ـــ ـــــــاđهــا الضـــ ــة ومــا شــــــ ــة للنفــاʮت المنزلي ــة الفرعي وتكلف بمـــا ϩتي:                                             ديري

  تبادر بكل الدراسات والأبحاث المتعلقة ʪلنفاʮت. -

ــ - ــيير النفاʮت المنزلية وما شـ ــال مع القطاعات المعنية، البرʭمج الوطني لتسـ اđها  تعد وتقيم، ʪلاتصـ

تنفيذه.                                                                                ىعل  رهوتس الضخمة والهامدة 

ــاđها والضــــــخمة  - تقوم بكل الأعمال التي تشــــــجع على اســــــترجاع وتدوير النفاʮت المنزلية وما شــــ

.ʮوالهامدة وتثمينها اقتصاد  
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  وتكلف بما الفرعية للأضرار السمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفة:ب) المديرية 

ϩتي:                                                                                                                     

  تعد السجل الوطني لخصائص النفاʮت الجوية في الوسط الحضري. -

ــع الترتيبـات التي تســــــــــــــمح ʪلوقـايـة من التلوث الجوي ومحـاربتـه وتســـــــــــــــاهم في ذلـك.                        - تقترح وضــــــــــــ

  تساهم في ترقية وسائل النقل النظيف وتطويرها. -

  وتكلف بما ϩتي: ج) المديرية الفرعية للتدفقات السائلة الحضرية:

وســـــــاط المســـــــتقبلة لها ʪلتنســـــــيق مع القطاعات تحدد المعايير الخاصـــــــة ʪلتدفقات الحضـــــــرية في الأ -

ــتقبلة  ــائلة الحضــــــرية في الأوســــــاط المســــ المعنية. تبادر بدراســــــات إزالة التلوث المتعلقة ʪلتدفقات الســــ

  . وتعدها

  تشارك في إعداد النصوص التنظيمية في ميدان الوقاية من تلوث المياه ومكافحته. -

  وتكلف بما ϩتي:) مديرية السياسة البيئية الصناعية: 2

  تقترح عناصر السياسة البيئية الصناعية. -

ــناعية.                                - تبادر بكل الدراســــــــــات والأعمال التي تســــــــــاعد على الوقاية من التلوث والأضــــــــــرار الصــــــــ

  تنفيذها.تبادر بمشاريع وبرامج إزالة التلوث في الوسط الصناعي و -

  :مديرʮت فرعية) 3وتضم ثلاث (
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بمــا ϩتي:                       وتكلف  الخطرة:أ) المـديريـة الفرعيـة لتســـــــــــيير النفـاʮت والمنتجـات والمواد الكيميـائيـة  

ــريعية والتنظيمية التي تنظم  - ـــــوص التشــــ تنفذ وتتابع، ʪلاتصــــــال مع القطاعات المعنية، تطبيق النصـ

  تسيير النفاʮت الخاصة، بما في ذلك النفاʮت الخاصة الخطرة ومراقبتها وإزالتها.

ــة وكيفيات  - ــيير النفاʮت الخاصــــــــــــ ــال مع القطاعات المعنية، المخطط الوطني لتســــــــــــ ـــــــــــ تنفذ ʪلاتصـ

                                                                                                               وإجراءات إعداده ومراجعته.

ـــــــــــــاهم ʪلاتصــــــــــــــال مع القطـاعـات    - المعنيـة في إعـداد الجرد الوطني للمواد والمنتجـات الكيميـائيـة  تسـ

  1الخطرة.

ــة الفرعيـ ــات  النفـــاʮت والمنتجـ ــات النظيفـــة وتثمين  التكنولوجيـ  ب) المـــديريـــة الفرعيـــة لترقيـــة 

  وتكلف بما ϩتي: الصناعية:

  تدويرهاو  الفرعية الصناعيةتقوم بجميع الأعمال التي تشجع على استرجاع النفاʮت والمنتجات  -

،ʮت -وتشجع الشراكة عمومي وتثمينها اقتصادʮخاص من أجل تطوير فروع تثمين النفا

  الصناعية.

تقوم ʪلاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال الرامية إلى ترقية واستخدام التكنولوجيات  -

  . النظيفة والملائمة
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تقترح وتعد ʪلاتصــال مع القطاعات المعنية، كل عمل يشــجع على الاســتعمال العقلاني والمؤمن   -

  .الفرعية الصناعيةللمواد الأولية والمنتجات 

  من الأخطار والأضرار الصناعية:  والوقاية المصنفة للمؤسسات الفرعية ج) المديرية

  وتكلف بما ϩتي: 

   الوسط الصناعي.تنجز دراسات إزالة التلوث البيئي في -

  خطرا. الصناعية الأكثر تحيين قائمة المؤسسات المصنفة والمسح الوطني، لاسيما منها المؤسسات  -

  ذات المصدر الصناعي. والانبعاʬت الجوية تعد السجل الوطني لخصائص المصبات السائلة -

   وتثمينها: والأنظمة الأيكولوجيةعلى التنوع البيولوجي  الحماية والمحافظة) مديرية 3

  وتكلف بما ϩتي: 

وتثمين التنوع   الوطنية للمحافظة تقوم ʪلاتصـــــــــــال مع القطاعات المعنية، بتصـــــــــــور الاســـــــــــتراتيجية-

                            البيولوجي وتحيينها وتقييمها.                                                                       

ــات    - ـــــــــــــ ʪلـــــدراســــ ʪلمحـــــافظـــــةتبـــــادر  ـــة  وت  المتعلقــ ــــه  وتثمينـ البيولوجي  التنوع  ϵنجـــــازهـــــا.                              قعلى  وم 

  :مديرʮت فرعية) 3ثلاث ( البيولوجي. وتضمفي مجال الأمن  السياسة الوطنيةتساهم في وضع  -

ــــاحات الخضـــــــراء وتثمينها: المديرية الفرعيةأ)     للحفاظ على التراث الطبيعي والبيولوجي والمســـ

  وتكلف بما ϩتي:
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  تضع ʪلتنسيق مع القطاعات المعنية، ترتيبات الوقاية من الأخطار البيوتكنولوجية.                               -

ــنيف اĐـــالات    - ـــــــــــ ــــــــــــــــاهم في تحـــديـــد وتصـ ــافظـــة ع  المحميـــة البريـــةتسـ ــايتهـــا.                                          من أجـــل المحـ ليهـــا ووقـ

  تساهم في حماية المساحات الخضراء وتطويرها. -

وتكلف بما ϩتي:                         للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة: المديرية الفرعيةب) 

تسهر على المحافظة والتسيير المدمج والعقلاني للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة.                            -

.                    ودراستها وحمايتها البحرية والشاطئيةتبادر بكل عمل لتحديد المساحات الساحلية والمواطن  -

 والمتابعة المتواصــلةتقترح ʪلاتصــال مع القطاعات المعنية دراســات وبرامج وأدوات الرصــد والتقييم  -

  البحرية والمناطق الرطبة. والأنظمة البيئيةللساحل  

يـة توالوحـا والصـــــــــــحراويـة والســـــــــــهبيـة الجبليـة  البيئيـة للحفـاظ على الأنظمـة  المـديريـة الفرعيـةج) 

  وتكلف بما ϩتي: نها:يوتثم

ة،  تيوالوحاة والصــــــــحراوي  والســــــــهبية الجبلية  البيئية  تبادر بمشــــــــاريع وبرامج تســــــــيير المدمج للأنظمة -

  وتساهم في تطويرها.

  تقترح ʪلاتصــــــــال مع القطاعات المعنية، الدراســــــــات والبرامج وأدوات التســــــــيير العقلاني للأنظمة -

  ية.توالوحا ويةوالصحرا والسهبية الجبلية البيئية

  تساهم ʪلاتصال مع القطاعات المعنية، في تقييم وتثمين التنوع البيولوجي وخدمات الأنظمة -
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  ية.توالوحا والصحراوية والسهبية الجبلية للأوساط البيئية

  وتكلف بما ϩتي: ) مديرية التغيرات المناخية:4

 تغير  بشأن  الإطارية  أحكام اتفاقية الأمم المتحدةتساهم ʪلاتصال مع القطاعات المعنية في تنفيذ    -

  المناخ وأدواēا.

ــة.                                                               - ــاخــــيـــــ المــــنـــــ الــــتــــغــــيرات  ــة  ــافــــحـــــ لمــــكـــــ ــة  الــــوطــــنــــيـــــ ــال  الأعــــمـــــ ــة  ــابــــعـــــ ومــــتـــــ تــــقــــيــــيــــم  ــمــــن  تضـــــــــــــــ

  ) فرعيتين:2مديريتين( وتضم تساهم في حماية طبقة الاوزون ʪلتنسيق مع القطاعات المعنية. -

ــريــــــة المــــــديـ ــيــــــة  أ)  ــرعـ ــفـ ــيــــــة:    الـ ــنــــــاخـ المـ ــيرات  ــغـ ــتـ الـ ــع  مـ ــلاءمــــــة  ــمـ ــلـ :                                                        لـ ϩتي  ــا  بمـــــ ــلــــف  وتــــكــ

المعنيــــة،  - القطــــاعــــات  ــور  تقوم ʪلاتصــــــــــــــــــال مع  ــة.                                    برامج  بتصــــــــــــ المنــــاخيــ التغيرات  الملاءمــــة مع 

                                         مج الملاءمة.اقطاعات المعنية، وسائل تنفيذ بر التحدد ʪلاتصال مع  -

  1.الوطنية للملاءمةتقوم ʪلتشاور مع القطاعات المعنية، بتقييم البرامج  -

وتكلف بما ϩتي:                                              للتقليص من التغيرات المناخية: المديرية الفرعيةب) 

        تقوم ʪلاتصال مع القطاعات المعنية، بتصور برامج التقليص من التغيرات المناخية وتقييمها.  -

ات المناخية.                                   تضع ʪلاتصال مع القطاعات المعنية، وسائل تنفيذ برامج التقليص من التغير  -

  . منها ومتابعتها يتعلق ʪلتقليصتتولى تقييم الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية فيما  -
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وتكلف بما ϩتي:                                                              ) مديرية تقييم الدراسات البيئية:5

  تقترح عناصر الإستراتيجية في مجال التقييم البيئي.                                                               -

  تعد قرارات الترخيص والاستغلال للمؤسسات المصنفة. -

  .والمتابعة والمراقبةتضع أدوات التقييم  -

) فرعيتين:                                                                                            2وتضم مديريتين (

وتكلف بما ϩتي:                                                             لتقييم دراسات التأثير: المديرية الفرعيةأ)

  يع التنمية على البيئة.مشار  Ϧثيرات تقيم  -

  على مطابقتها. البيئة وتسهرتدرس وتحلل دراسات التأثير على  -

  تعد مقررات الموافقة على دراسات التأثير. -

وتكلف بما ϩتي:                                 :التحليلية البيئيةلتقييم دراسات الخطر والدراسات  المديرية الفرعيةب)

          والبيئة. العمومية المصنفة على الصحة المؤسسة لنشاط باشرة وغير المباشرةتقيم الأخطار الم -

  البيئية وتسهر على مطابقتها.  تدرس وتحلل دراسات الخطر والدراسات التحليلية -

وتكلف بما ϩتي:                                                          والشراكة: البيئية والتربية التوعية ) مديرية6

المستدامة.                                        والتنمية  البيئية الوطنية للتحسيس والتربية تقترح عناصر الاستراتيجية -

  والتوعية في ميدان البيئة.  ية الترب وبرامج تقوم ʪلاتصال مع القطاعات المعنية، بترقية جميع أعمال -
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  الجماعات  تبادر بجميع الأعمال ومشاريع الشراكة وتساهم في ترقيتها خصوصا مع وفي اتجاه -

    البحث والجمعيات والتجمعات المهنية. ومؤسسات والجامعات  والهيئات العمومية  المحلية

) فرعيتين:                                                                                                 2وتضم مديريتين (

  ϩتي: بما وتكلف البيئية: والتربية للتوعية الفرعية أ)المديرية

  البيئية.   المواطنة وترقية بيئية  ثقافة البيئية للقطاع وتنفيذها، لإرساء والتربية تعد برامج التوعية -

  تساهم في ترقية المهن البيئية.  -

  البيئية. البيئية وتبني السلوكيات  المواطنة تنظم كل اللقاءات أو التجمعات لترقية -

بما ϩتي:                                                                                                 وتكلف للشراكة: الفرعية ب) المديرية

المستدامة.                                                            والتنمية البيئة تبادر ʪتفاقيات الشراكة في ميدان حماية -

راكة ومتابعتها وتقييمها.                                                                                    تسهر على تنفيذ برامج الش  -

  1وتحيينها.  تعد جرد مختلف برامج الشراكة المعدة في مجال البيئة  -

  للبيئة: العامة الفرع الثالث: المفتشية

  لوزارة البيئة المفتشية العامةتنظيم الذي يتضمن  359-20من خلال المرسوم التنفيذي رقم 
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  ،1وسيرها 

ــية العامة  نجد أن  توضـــع تحت ســـلطة الوزير المكلف ʪلبيئة ويتولى الإشـــراف عليها، ويســـيرها  المفتشـ

)، كما يمكن تفويض المفتش العام الامضــــــــــاء في حدود 2مفتش عام ويســــــــــاعده مفتشــــــــــان اثنان (

وعليه تنصـب 2الوزير، كما ينشـط المفتش العام انشـطة المفتشـين وينسـقها ويتابعها. ʪسـمصـلاحياته  

  خصوصا على ما ϩتي:مهام المفتشية العامة 

  تطبيق التشريع والتنظيم المعمول đما. -

  والهياكل  البيئة  الاســــــــــتعمال الرشــــــــــيد والأمثل للوســــــــــائل والموارد الموضــــــــــوعة تحت تصــــــــــرف وزارة -

والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية.                                                                                   

تنفيذ ومتابعة القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات  -

  الموضوعة تحت وصاية الوزير. والهيئات العمومية

والهيئات تحت الوصـاية، واقتراح التعديلات   والمؤسـسـات   الممركزة وغير  المركزية  تقييم هياكل الإدارة -

  الضرورية.

  زʮدة على ذلك القيام ϥي عمل تصوري وأية مهمة ظرفية العامة أن يطلب من المفتشيةويمكن  
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  1أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير البيئة. أو وضعيات خاصة لمراقبة ملفات محددة 

  المطلب الثاني: الهيئات اللامركزية:

المستوى المحلي لقرب الهيئات  البيئة على  الإقليمية التطبيق الأمثل لحماية تعد الهيئات اللامركزية

المحلية من الواقع المعاش، فتمارس سلطات الضبط الاداري البيئي على المستوى المحلي من طرف 

كل من الوالي على مستوى الولاية ورئيس اĐلس الشعبي البلدي على مستوى اقليم البلدية، وأن  

الضبطية في مجال حماية البيئة.                                   هذه الجماعات المحلية تتمتع بقدر من الصلاحيات والتدابير 

البيئة(الفرع الاول) والبلدية ودورها في   في هذا المطلب سنحاول التطرق الى الولاية ودورها في حماية

  البيئة(كفرع ʬني).  حماية

  البيئة: ول: الولاية ودورها في حمايةالفرع الأ

ــية  التابعة الإقليمية  الجماعة تعتبر الولاية المالي  والاســـــــتقلال  المعنوية للدولة، حيث تتمتع ʪلشـــــــخصـــــ

ــفته ممثلا للولاية وكذلك ممثلا للدولة ومندوب   ويمثل الدولة فيها الوالي الذي يمارس صـــــــلاحياته بصـــــ

ى الحكومة، هنالك أيضـا اĐلس الشـعبي الولائي، الذي يمثل صـورة من صـور الديمقراطية على مسـتو 

  التعبير عن اللامركزية. من مظاهر ومظهر مداولة وهيئة الولاية
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  البيئة: أولا: صلاحيات الوالي الضبطية في مجال حماية

العامة في اĐلس الشــــــــــعبي  الوحيدة التي تتولى أمر الضــــــــــابطة الجهة الولاية  إطار  ضــــــــــمن يعتبر الوالي

في   المخولة له قانوʭ  الصــلاحيات  في تنحصــر  فاختصــاصــاتهالإدارية   لا يشــارك في الضــابطة للولاية،

  1الولاية. قانون

إن الوالي وعلى غرار رئيس اĐلس الشــعبي البلدي يمارس صــلاحياته بمجرد تنصــيبه على رأس الولاية 

ــفته ممثلا للدولة ومندوʪ للحكومة، منها ما يتعلق  ــفته ممثلا للولاية وأخرى بصــــ ــه بصــــ منها ما يمارســــ

بتقديم الخدمات ومنها ما يتعلق بتنظيم نشاطات الأشخاص حفاظا على النظام العام بما فيه النظام 

  2العام البيئي.

 البيئة بصـفة مباشـرة، لكن بصـفته ممثلا للدولة  لم يحدد قانون الولاية صـلاحيات الوالي في مجال حماية

ؤول عن المحافظة على النظام العام نجد أنه أشـــــــار إلى أن الوالي مســـــــ  07-12وʪلعودة الى القانون  

من    114التي تشـــمل البيئة والمحيط هذا طبقا لنص المادة   والســـلامة العامة،  والأمن العام والســـكينة

  3قانون الولاية.

 
 . 189، ص2014البيئة، بدون طبعة، دار هومة، الجزائر، أحمد لكحل، دور الجماعات المحلية في حماية 1
لي في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه الطور  سعيدة لعموري، النظام القانوني للضبط الاداري البيئي المح 2

  .77، ص2019-2018الثالث(ل.م.د)، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشيخ العربي التبسي، تبسة، الجزائر، سنة 
المتعلق ʪلولاية،   2012فبراير  21، الموافق 1433ربيع الاول عام  28المؤرخ في  ،07- 12من القانون رقم  114المادة 3

  . 22، ص2012فبراير  29، الصادرة 12، العدد الجريدة الرسمية 
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ــاصـــــات الوالي في مجال حمايةأكما   البيئة، إلا أنه    ن قانون الولاية لم يتعرض بشـــــكل موســـــع لاختصـــ

ــعبي وبطريقـة غير مبـاشــــــــــــــر يقوم الوالي  بحمـايتهـا وذلـك عن طريق مراقبـة وتنفيـذ قرارات اĐلس الشــــــــــــ

ــيما تلك المتعلقة بمجال البيئة. لكن في المقابل نجد  ــعة أالولائي لاسـ ــات واسـ ــاصـ ن الوالي منح اختصـ

  خرى:أ تنظيمية في نصوص

ــتدامة الذي نص على   التنمية  البيئة في إطار  المتعلق بحماية  10-03) القانون  1 صـــــــلاحيات  المســـــ

  المصنفة وذلك تبعا لأهميتها وحسب الأخطار  ت شآنالم لإقامة  للوالي سلطة تسليم رخصة  من بينها:

  1أو المضار التي تنجر عنها.

الوالي بموجب هذا القانون في   اختصـــــــــاص المتعلق ʪلتهيئة والتعمير: يتحدد29-90) القانون رقم2

  تنظيم عمليات البناء والتجزئة في حالات محددة منها:

  والولاية وهياكلها العمومية. و تجزئته منجزا لحساب الدولةأمتى كان العقار المراد بنائه  -

  ت الإنتاج والنقل وتوزيع وتخزين الطاقة وكذلك المواد الاستراتيجية.آمنش  -

ــاحليةاقتطاعات الأرض وا -   والفلاحية ذات الميزة لبناʮت الواقعة في المناطق الخاصـــــة كالمناطق الســـ

  2.الطبيعية...الخ

  المتعلق بتسيير النفاʮت ومراقبتها وإزالتها:                                          19-01) القانون رقم 3

 
 .12، المصدر السابق، ص التنمية المستدامة  في إطار  بحماية البيئة المتعلق  ،10-03من القانون رقم  19المادة 1
  . 1657المتعلق ʪلتهيئة والتعمير، المصدر السابق، ص ،29-90رقم من القانون  66المادة 2
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ــ ــوع كل المنشــ ــة من الوالي المختص  آت يجب خضــ ــروع في عملها الى رخصــ لمعالجة النفاʮت قبل الشــ

  1إقليميا ʪلنسبة للنفاʮت المنزلية وما شاđها.

ــوم التنفيـذي رقم    07إذ ألزمـت المـادة   المنظم  1993جويليـة    10المؤرخ في 160-93من المرســــــــــــ

خ الى الوزير المكلف ، إرســــال طلبات رخص التصــــريف في ثلاث نســــ2الســــائلة للنفاʮت الصــــناعية

ــفات طالبي الرخص مع   ʪلبيئة ــمل الطلبات أسماء وألقاب وصــ بواســــطة الوالي المختص اقليميا، وتشــ

  ةالتصـريف وأهميته، الوصـف التقني للأجهزة المزمع وضـعها لتجنب إفسـاد نوعي   وطبيعة الموقع  وصـف

  المياه.

ســـــــــتغلال المباشـــــــــر لهذه المصـــــــــالح، إبرام للولاية في حالة تعذر عليها الا كما يمكن للمرافق العمومية

ــيير النفاʮت والحفاظ على النظافة العامة، وذلك بترخيص من  عقود امتياز مع الخواص في مجال تســـ

اĐلس الشـــعبي الولائي حســـب القواعد والإجراءات المعمول đا في نظام المداولات للمجلس، وهذا 

المتعلق ʪلولاية على أنه:" إذا تعذر اسـتغلال   07-12القانون رقم  من  149ما نصـت عليه المادة  

ــتغلال المباشـــر أو مؤســـســـة،   146المذكورة في المادة   الولائية  المصـــالح العمومية أعلاه عن طريق الاسـ

ــتغلالها عن طريق   ــعبي الولائي الترخيص ʪســـــــــــ طبقا للتنظيم المعمول  الامتيازفإنه يمكن اĐلس الشـــــــــــ

 
  . 15المتعلق بتسيير النفاʮت ومراقبتها وازالتها، المصدر السابق،ص ،19-01من القانون رقم  42المادة 1
              يدة الرسمية،الجر  الصناعية السائلة، المتعلق بتنظيم النفاʮت 1993جويلية 10المؤرخ في   ،160-93المرسوم التنفيذي رقم 2

 . 1993جويلية  14، الصادرة في 46العدد 
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ت لإنجاز منشـآت إزالة هذه النفاʮت ابتداء من ʫريخ انطلاق  ) سـنوا3ثلاث(  وتمنح مهلة1به...".

  2منشأة الإفراز. تنفيذ مشروع

                المتعلق ʪلصيد:  07-04) القانون رقم 4

بســـــــــــبب الأضـــــــــــرار التي وقعت على الحيواʭت والتي أدت إلى انقراض العديد منها، شملها المشـــــــــــرع 

ــبط الاداري البيئي   الجزائري ʪلحمـايـة القـانونيـة وأوكـل مهمـة تنفيـذهـا لهيئـات اداريـة منهـا هيئـة الضــــــــــــ

الصـــــيد البري ʪعتباره من   الولائي المتمثلة في الوالي صـــــاحب الاختصـــــاص الأصـــــيل في تنظيم عملية

  3المتعلق ʪلصيد.  07-04الضرر ويجد أساس اختصاصه بموجب القانون رقم  بين الأنشطة مصدر

الحيوانية كتنظيم الصــــــيد، وذلك عن طريق محافظة الغاʪت، حيث   يتولى الوالي الاهتمام ʪلثروةكما  

  4الصيدية. يتم ضبط الموارد الصيدية ʪستمرار مع تنفيذ التدابير في مجال الثروة

  

 
  . 22، المتعلق ʪلولاية، المصدر السابق، ص07- 12من القانون رقم  149المادة 1
، الصادرة عن المركز  مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية شريف هنية، (التنظيم القانوني لتسيير النفاʮت في الجزائر)،2

 .121، ص2020، 01، العدد 09الجامعي لتمنراست، الجزائر، اĐلد  
،  الجريدة الرسمية ، المتعلق ʪلصيد، 2004أوت  14الموافق  1425جمادى الثانية  27مؤرخ في   ،07-04القانون رقم 3

 .2004اوت  15، الصادرة 51العدد
، المتضمن انشاء محافظة ولائية للغاʪت ويحدد تنظيمها  1995أكتوبر   25مؤرخ في   ،333-95المرسوم التنفيذي رقم 4

  . 1995اكتوبر  29، الصادرة في 64العدد  رسمية، وعملها، جريدة 
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  المتعلق ʪلصحة: 11-18) القانون رقم 5

ــحة  إن حماية ــتوري من حقوق    الصـــــــ ــرع العمومية حق دســـــــ ــان في كل دولة، حيث بين المشـــــــ الانســـــــ

ــحة 11-18من خلال قانون رقم  الجزائري ــرر على1المتعلق ʪلصـــــ ــادر الضـــــ ــحة ، بعض مصـــــ  الصـــــ

المحليــة من خلالـه    ك لتجــد هيئــات الإدارةلــالمكلفــة بــذ  والهيئــات الإداريــة  اتقــائهــاالعموميــة وكيفيــات  

ــبط الإداري البيئي الذ ــيما عن طريق الضـ ــعبي مجالا للتدخل لاسـ ــه كل من رئيس اĐلس الشـ ي يمارسـ

ــتوى البلدية، والوالي على مســــــــــــــتوى الولاية، الذي خول له بموجب هذا القانون  البلدي على مســــــــــــ

  المحلية منها: الدولة عامة بما فيها الإدارة صلاحيات 

تعمل الدولة على ضــمان تجســيد الحق في الصــحة كحق أســاســي للإنســان على كافة المســتوʮت  -

             2ار القطاع العمومي لتغطية كامل التراب الوطني.انتش  عبر

ايقـاف انتشـــــــــــــــارهـا، او الحـد من   حـدوث أمراض،  التقليص من أثر محـددات الأمراض أو تفـادي  -

  3أʬرها.

  يتعين على الوالي ورئيس اĐلس الشعبي البلدي في إطار اختصاصهم ʪلاتصال مع مصالح -

  الصحة تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية بشكل دائم لمكافحة الأمراض وتفادي ظهور الأوبئة 

 
  ʪلصحة، المصدر السابق.   ، المتعلق11-18القانون رقم 1
  .05،صالسابق ، المصدر المتعلق ʪلصحة ، 11-18من القانون  12المادة 2
 .07، المصدر نفسه،ص المتعلق ʪلصحة ، 11-18من القانون  34المادة 3
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  1.الوضعية الوʪئيةوالقضاء على أسباب  

  المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كوروʭ المستجد 69-20وجاء المرسوم التنفيذي رقم 

، حيث الأوبئة ومكافحتهافي الوقاية من  ،ليضــــــــــيف صــــــــــلاحيات للوالي  2) ومكافحته19(كوفيد   

من هذا المرســوم ϥنه يمكن للوالي المختص اقليميا توســيع اجراء الغلق الذي طال   05جاء في المادة  

أنشــــطة محلات بيع المشــــروʪت والمؤســــســــات وفضــــاءات الترفيه والتســــلية والعرض والمطاعم ليشــــمل 

ــوم على أنه: يمكن من ن  10، كما نصـــــــت المادة  3أخرى بموجب قرار منه والي المختص لل فس المرســـــ

من انتشــــــــــــار هذا الوʪء وهذه الصــــــــــــفة تمكنه من   إطار الوقايةيتخذ كل اجراء يندرج في    إقليميا أن

منشــأة  أي تســخير كل الوســائل و الأشــخاص المنصــوص عليهم في هذا القانون، كما يمكن تســخير

  4لضمان الحد الادنى من الخدمات للمواطن. و خاصةأعمومية 

ــبط الاداري البيئي، نص  ــة التي تبين صــــلاحيات الوالي في مجال الضــ ــافة الى هذه القوانين الخاصــ إضــ

على صلاحيات الوالي في الضبط البيئي ʪعتباره مصدرا من مصادر شرعية   10-11قانون البلدية 

 صــــلاحياته الضــــبطية البيئية و تســــتمد من كون نشــــاط الضــــبط الإداري البيئي البلدي  يمارس تحت

ــابط  إشـــــــرافه وســـــــلطته، ما يخول له ســـــــلطة الحلول محل رئيس اĐلس الشـــــــعبي البلدي ʪعتباره الضـــــ

 
 .07،صالسابق ، المصدر المتعلق ʪلصحة ، 11-18من القانون  35المادة 1
 ، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كوروʭ، المصدر السابق. 69-20المرسوم التنفيذي رقم 2
  .07،ص نفسه ، المصدر  69-20من المرسوم التنفيذي رقم  05انظر المادة3
  .07، المصدر نفسه،ص69-20من المرسوم التنفيذي رقم   10انظر المادة 4
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الاداري البيئي في حالة تقاعســــــــــــه أو امتناعه عن أداء واجباته الضــــــــــــبطية، بغية الحفاظ على النظام 

ــمنتـه المـادتين     10- 11من القـانون رقم    101و    100العـام البيئي المحلي، وذلـك بموجـب مـا تضــــــــــــ

المتعلق ʪلبلدية، والتي جاء فيها على التوالي:" يمكن للوالي ان يتخذ ʪلنســــــــبة لجميع بلدʮت الولاية 

العمومية وديمومة المرفق  والســـــــــــــكينة وبعضـــــــــــــها كل الإجراءات المتعلقة ʪلحفاظ على الأمن والنظافة

  العام، عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك...".

الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين والتنظيمات   "عندما يمتنع رئيس اĐلس

المحددة بموجب هذا  يمكن للوالي بعد إعذاره ان يقوم تلقائيا đذا العمل مباشــرة بعد انقضــاء الآجال

  1الاعذار".

  البيئة: ʬنيا: صلاحيات اĐلس الشعبي الولائي في مجال حماية

ــاته العامة في التنمية  هيئة المداولةيعتبر اĐلس الشـــــــــعبي الولائي  ــاصـــــــ   في الولاية، فإلى جانب اختصـــــــ

بحماية   والثقافية نص قانون الولاية على بعض اختصـاصـاته الاخرى المتعلقةوالاجتماعية   الاقتصـادية

  2.البيئة

من    77في المادة    يئةحماية البو من المهام التي وضــــــــعها القانون كاختصــــــــاص أصــــــــيل للمجلس هو 

على مسـتوى ولايته،    المتعلقة ʪلبيئةقانون الولاية، يتداول اĐلس الشـعبي الولائي في مختلف المشـاكل 

 
  . 17المتعلق ʪلبلدية، المصدر السابق. ص ،10-11من القانون رقم  101،100المادة 1
  ، جامعةمجلة القانون العقاري والبيئة لجزاءات المترتبة عن مخالفتها)،وا لحماية البيئة  محمد أمين مزʮن، (الاجراءات الوقائية 2

 . 02، ص2013مستغانم، سنة
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  من أجل ايجاد حلول بديلة ووضــــــــــــــع حد لتدهورها واتلافها، عن طريق مختلف الوســــــــــــــائل القانونية

لبيئة ليســـــت وليدة اليوم بل وجدت لة ēديد األه في هذا اĐال، هذا لكون مســـــ والبشـــــرية المســـــخرة

ــع حـد لهـذه الظـاهرة من طرف الأفراد والهيئـات المختلفـة في  منـذ زمن بعيـد، ممـا جعـل إلزاميـة وضــــــــــــ

البلاد كاĐلس الشـــــعبي الولائي، أمرا محتوما للتخفيف بما قد تســـــببه هذه التهديدات البيئية من أʬر  

  1يم الولاية.قل إسلبية تصيب الكائنات الحية و المواطنين على 

إلى دور اĐلس الشــــعبي الولائي في مجال حماية    07-12ة من قانون الولاي  84ولقد أشــــارت المادة  

والآفات والتجهيز الريفي وتشــــجيع أعمال الوقاية من الكوارث   الفلاحية والتهيئةوتوســــيع الاراضــــي  

اĐلس الشــــــــعبي الولائي من نفس القانون أبرزت هي الأخرى دور   85، وكذلك نجد المادة  الطبيعية

في المبادرة ʪلاتصــــــــــال مع المصــــــــــالح المعنية بكل الاعمال المؤدية الى تنمية وحماية الأملاك الغابية في 

ــارت  وكذلك   واصــــــلاحها،  التربةة  مجال التشــــــجير وحماي ــعبي  86المادة   أشــــ ــاهمة اĐلس الشــــ الى مســــ

 الأوبئة في مجال الصـحة  الوقاية و مكافحةالولائي ʪلاتصـال مع المصـالح المعنية في تطوير كل أعمال 

  2والنباتية. الحيوانية

  للمحافظة على البيئة من خلال توفير بيئة كما يعد مجال ēيئة الإقليم أبرز الأســـــــــــــاليب الضـــــــــــــبطية

ــريك  على كل  قائمة صــــــــحية ــليمة للمواطنين، فالولاية تعتبر الشــــــ ـــــــتلزمات الترفيه وايجاد بيئة ســــــ مسـ

 
               ، العدد الثاني،مجلة الفقه والقانونليندة شرابشة،( دور الجامعات المحلية في الحفاظ على البيئة في التشريع الجزائري)، 1

  . 02، ص2012ديسمبر  05
 . 17المتعلق ʪلولاية، المصدر السابق، ص 07-12من القانون رقم  8486،85،انظر المواد 2
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ــاســـــــــــي للجهات المركزية في هذا اĐال وذلك توافقا بين     20- 01م رق والقانون الولاية  نقانو الاســـــــــ

  1المستدامة. التنمية المتضمن ēيئة الإقليم في إطار

  البيئة: الفرع الثاني: البلدية ودورها في حماية

اللامركزيــة في التنظيم الاداري   المحليــة  الإقليميــة  القــاعــدة  ، البلــديــة10-11يعتبر قــانون البلــديــة رقم

ــاصــــــــات والوظائف على المســــــــتوى الاقليمي أبرزها تلك المتعلقة  الجزائري، تمارس جملة من الاختصــــــ

ــا  بحماية صــــات  البيئة، ويظهر ذلك من خلال أحكام نص قانون البلدية، حيث منح المشــــرع اختصــ

ــا للبلدية واخرى للمجلس  وصــــــلاحيات في هذا اĐال لرئيس اĐلس الشــــــعبي البلدي ʪعتباره رئيســــ

  .الشعبي البلدي

  ولا: صلاحيات رئيس اĐلس الشعبي البلدي:أ

في مجال  من الصـــلاحيات ʪلرجوع إلى قانون البلدية نجد ان رئيس اĐلس الشـــعبي البلدي له العديد 

ــر  ــر من عناصـــــــــــ  البيئة أولوية  البيئة هذا ʪعتباره ممثل للدولة اذ يتطابق مع اعتبار حمايةحماية عنصـــــــــــ

  2وطنية تقع على عاتق الدولة.

  وتحتاج إلى من يعبر عن ارادēا، فقد أسند قانون ʪلشخصية المعنويةتتمتع  كانت البلديةولما  

 
            ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، للبحث القانوني  اĐلة الأكاديمية في إطار قانون الولاية الجديد)،  حماية البيئة سمير أسياخ، (1

  .132، ص 2014سنة، العدد الاول، 09جامعة عبد الرحمان ميرة، اĐلد 
  .147،146، ص2009، العدد السادس،مجلة الاجتهاد الفضائي البيئة)، محمد لموسخ،(دور الجماعات المحلية في حماية 2
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كما أنه يمثل 1.حماية البيئةالبلدية لرئيس اĐلس الشـعبي البلدي القيام بصـلاحيات متنوعة في مجال  

ــتواهـا، وهو  ــابط الإداري البيئي المحلي على مســــــــــــ ـــــــــــ قمـة الهرم الإداري للبلـديـة وممثلهـا القـانوني والضــ

ــابط الاداري الوحيد المنتخب على مســــــتوى الإدارة لرغم من كونه موظفا الجزائرية، وʪ العمومية الضــــ

ــي للوظيفة ــاسـ ــع لأحكام القانون الاسـ ــلاحياته منها    العمومية عموميا إلا أنه لا يخضـ ــتمد صـ ولا يسـ

  2وإنما يخضع لقانوني البلدية والانتخاب.

  88المادة    البيئة بصـلاحيات واسـعة إذ نصـت  يتمتع رئيس اĐلس الشـعبي البلدي فيما يتعلق بحماية

على أن يقوم رئيس اĐلس الشـعبي البلدي تحت اشـراف الوالي ʪلسـهر  103-11البلدية  من قانون 

  العمومية.  والنظافة على النظام العام والسكينة

  منه على أنه يكلف رئيس اĐلس الشعبي البلدي ما يلي:944كما نصت المادة 

  العمومية. ع والطرقالسهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السير في الساحات والشوار  -

  والوقاية منها. المعدية أو اتخاذ الاحتياطات الضرورية لمكافحة الامراض المتنقلة -

  البيئة. كما أن له صلاحيات في منح رخص السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية -

 
،  2004محمد صغير بعلي،القانون الاداري (التنظيم الاداري والنشاط الإداري)، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،1

  .163ص
  .45سابق، صسعيدة لعموري، المرجع ال2
 . 16المتعلق ʪلبلدية، مصدر السابق، ص 10،-11من القانون رقم 88المادة 3
 .16المتعلق ʪلبلدية، المصدر نفسه، ص 10-11من القانون رقم  94المادة 4
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ــتغلال   ــآنالماسـ ــنفة من الدرجة  ت شـ ــوم التنفيذي رقممن   20/03الثالثة وهذا وفق المادة    المصـ     المرسـ

ــنفة  06-198 ــات المصـــ ــســـ ــبط تنظيم المطابقة على المؤســـ ــلم رخصـــــة    البيئة  بحماية الذي يضـــ " تســـ

ــتغلال ــبة بموجب قرار الاســــ ــســــــات    من رئيس اĐلس الشــــــعبي البلدي المختص اقليميا ʪلنســــ للمؤســــ

  1"الثالثة. المصنفة من الفئة

مجال التعمير يسـلم رئيس اĐلس الشـعبي البلدي رخصـة البناء والهدم والتجزئة، كما يلزم ʪلسـهر    وفي

ــريع والتنظيم المتعلق ʪلعقار والســـــكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري على   على احترام التشـــ

ــها   إقليم كافة ــمالبلدية، والتي يمارســــــــــ ـــــــليم 2الدولة لا البلدية.  ʪســــــــــ رخص البناء وذلك وكذلك تســـــ

ــروط المنصـــــوص عليها في المادتين   الذي يحدد   19-15من المرســـــوم التنفيذي رقم   51و  ʪ48لشـــ

  3كيفية تحضير عقود التعمير وتسليمها.

التي يســــــــتمد منها رئيس اĐلس الشــــــــعبي البلدي  الشــــــــريعة العامةʪلإضــــــــافة لقانون البلدية ʪعتباره  

ــبطية  صــــــلاحياته  مشــــــروعية البيئية ولما كانت لا تتســــــع أحكامه للتفصــــــيل في كيفيات  ةالإداري الضــــ

ممارســــة تلك الصــــلاحيات تم اصــــدار عدة قوانين يســــتمد منها كيفيات ذلك نورد بعضــــا منها على 

  سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:

 
، يضبط  2006مايو   31الموافق  1427جمادى الاولى   04مؤرخ في ،198-06من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة 1

  .2006يونيو  04،الصادرة37الرسمية، العدد  الجريدة  البيئة،  لحماية التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة 
 . 270، ص2012جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، عمار بوضياف، شرح قانون البلدية،2
  . 16،ص15، المصدر السابق.ص19-15سوم التنفيذي رقم من المر   51و 48نظر المواد أ3
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ــيير النفاʮت ومراقبتها وإزالتها:  19-01القانون رقم    -1 ــلوب  إالمتعلق بتســــــــ ن اختيار الاســـــــــــ

ــليمةالأمثل للتداول  ــيايعتبر  للقمامة والإدارة الســــ ــاســــ ــدي  ركنا أســــ ــكلة النظافةفي التصــــ العامة  لمشــــ

đبمهام البلدية سواء في القانون أم في المفاهيم الآونة الأخيرةتها، هذا العنصر الذي اقترن في ومجا  

  1الشائعة لرجال الإعلام والمواطنين. 

ــلمراجعة المخطط البلدي كما يمكن ان يتم   ــاđها  يتســـ ــادقةير النفاʮت المنزلية وما شـــ عليه  بعد المصـــ

من المرســـــــــــــوم   08و  07بمبادرة من رئيس اĐلس الشـــــــــــــعبي البلدي، وذلك حســـــــــــــب نص المادتين  

ــليمـة    205.2-07التنفيـذي رقم   بغرض حســــــــــــــن التعـامـل مع النفـاʮت والتخلص منهـا بطرق ســــــــــــ

على صـحة الانسـان  الدولة وخطرووضـعها في الأماكن المخصـصـة لها لأĔا تشـكل ثقلا على كاهل 

،  19-01أصدر المشرع الجزائري قانوʭ خاصا يبين كيفيات ذلك وهو القانون رقم  ونظافته، لذلك 

ــمان حســــــن التعامل مع هذه النفاʮت منها    الإدارية المســــــؤولةالذي بين من خلاله الهيئات   عن ضــــ

هيئة الضـــــبط الاداري البيئي البلدي، التي خولت القيام ببعض الصـــــلاحيات في ما يتعلق ʪلنفاʮت  

ــافة  ا شـــــاđها،  المنزلية وم طار بوضـــــع نظام لفرزها هذا الإ في إلى النفاʮت الهامدة، حيث يكلفإضـــ

  بكميات قليلة عن الاشغال المنزلية والنفاʮت  الخاصة الناتجةبغرض تثمينها وتنظيم جميع النفاʮت 

 
المستدامة في ضوء قواعد القانون الدولي العام، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية   والتنمية  العلاقة بين البيئة وليد عثماني،  1

  .127، ص2012-2011الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 
، المحدد لكيفيات وإجراءات إعداد  2007جوان  30المؤرخ في  205-07المرسوم التنفيذي رقم من  08و 07أنظر المواد  2

 .2007جويلية  01، صادرة 43، عدد جريدة رسمية  المخطط البلدي لتسيير النفاʮت المنزلية وما شاđها ونشره ومراجعته،
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  1الضخمة.

  المتعلق ʪلتهيئة والتعمير: 05-04القانون رقم  -2

  اĐلس الشعبي البلدي بموجب هذا القانون من خلال فرض الرقابة علىتحدد اختصاصات رئيس 

ــقوط، واحترام مقاييس البناء وغيرها  ــبط الإداري و  ،البناʮت الآيلة للســــــــ   بحماية  البيئي الخاصالضــــــــ

للأراضـــــــــي وانعكاســـــــــاēا على الاراضـــــــــي  الأرضـــــــــية، من خلال المحافظة على الوجهة الطبيعية  البيئة

  2والجبلية. والساحلية الأثريةالفلاحية والمناطق 

ــتدامة  التنمية البيئة في إطار  المتعلق بحماية  10-03القانون رقم    -3 ــ يعد هذا القانون  : المســــــ

الفقرة    10أكثر اتصــــــــــــــالا في مجـال تـدخـل الضــــــــــــــابط الاداري البيئي البلـدي، حيـث جـاء في المـادة 

التي جاء فيها:" تســـهر الدولة   11البيئة." والمادة  " تضـــمن الدولة حراســـة مختلف مكوʭت   الاولى:

ــعها، والإبقاء على التوازʭت   والمحافظة على الســـــــلالات الحيوانية الطبيعة  على حماية والنباتية ومواضـــــ

ــبـاب التـدهور التيوالأنظمـة البيئيـة  البيولوجيـة ـــــــــــ ēـددهـا    ، والمحـافظـة على الموارد الطبيعيـة من كـل أسـ

  3."ل التدابير لتنظيم ضمان الحمايةʪلزوال، وذلك ʪتخاذ ك

 
  .58سعيد لعموري، المرجع السابق، ص 1
             ، يعدل ويتمم القانون  2004أوت  14الموافق  1425جمادى الثانية عام  27مؤرخ في   ،05-04القانون رقم 2

جريدة رسمية،   والتعمير،  ، المتعلق ʪلتهيئة 1990ديسمبر  1الموافق  1411جمادى الاولى عام   14ؤرخ في الم ،29-90رقم 
  .2004اوت   15الصادرة في  ،21العدد 

  . 11المصدر السابق، ص ،10-03من القانون رقم   11و 10المواد 3



 ماهية الضبط الإداري البيئي                                                           الأول الفصل 
 

 

57 

  ʬنيا: صلاحيات اĐلس الشعبي البلدي:

ــتورية ــعبي البلدي مكانة دســـــــــــ         اللامركزية الأهمية، حيث يمثل قاعدة ʪلغة  وقانونية  يحتل اĐلس الشـــــــــــ

ــعبي   و ــاعدة لرئيس اĐلس الشــــــــ البلدي هيئة من هيئات البلدية ولذلك يعتبر من أهم الهيئات المســــــــ

بجميع صـــــــــفاته، وهو يشـــــــــكل إطار للتعبير عن الديمقراطية ومشـــــــــاركة المواطن في تســـــــــيير الشـــــــــؤون 

ــيير 1العمومية. ــاركة المواطن في تســــ ــعبي البلدي ʪعتباره مكان لمشــــ لقد ألزم قانون البلدية اĐلس الشــــ

ها اĐلس في الشـــــؤون العامة صـــــلاحيات في المحافظة على البيئة، وذلك من خلال لجان التي يشـــــكل 

 البيئة وēيئة الاقليم والتعمير والســـــــــــياحة  حماية و  والنظافة  على الصـــــــــــحة المتعلقة ʪلمحافظةالمســـــــــــائل 

  Ϧ2ثيرها على البيئة. مدى و والتنمية التقليدية، كذلك في مجال البيئة والصناعات 

يعة واسـع، مثال ذلك دورها في مجال الطب دور البلديةوطنيا واسـتراتيجيا فإن   الطبيعة تراʪʬعتبار أن  

ــعبي البلـدي في مجـال  3في حمـايـة الغـاʪت. في تلـك التي  حمـايـة البيئـةتتمثـل صــــــــــــــلاحيـات اĐلس الشــــــــــــ

، وفي  التهيئـة والتنميـةفي الفصـــــــــــــــل الاول البـاب الثـاني تحـت عنوان  10-11حـددهـا قـانون البلـديـة 

أي   أو و/أو تجهيز على اقليم البلديةعلى انه:" تخضــع إقامة اي مشــروع اســتثمار    109نص المادة  

  البلدي ولا للتنمية، إلى الراي المسبق للمجلس الشعبي مشروع يندرج في إطار البرامج القطاعية

 
  . 17المتعلق ʪلبلدية، المصدر السابق، ص ،10-11من القانون رقم   103أنظر المادة 1
  . 10المتعلق ʪلبلدية، المصدر نفسه، ص ،10-11من القانون رقم  31أنظر المادة 2
 . 83، ص2016القانونية،الإسكندرية،مصر، ، حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء  تركية سايح 3
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  1في البيئة". والتأثير سيما في مجال حماية الاراضي الفلاحية

  راضي الفلاحية منه على أنه:" يسهر اĐلس الشعبي البلدي على حماية الا  110كما جاء في المادة  

وكما اشــارت المادة  2المشــاريع على اقليم البلدية". إقامة مختلفوالمســاحات الخضــراء ولا ســيما عند  

ــل   حماية التربةنه:" تســـــــاهم البلدية في أعلى    112 والموارد المائية وتســـــــهر على الاســـــــتغلال الافضـــــ

  3لهما."

  والصحة مشروع يتحمل الاضرار ʪلبيئةلابد من موافقة اĐلس الشعبي البلدي عند إنشاء أي 

 المتعلقة  ، التي تخضـــــــع للأحكامالمنفعة الوطنيةعلى اقليم البلدية ʪســـــــتثناء المشـــــــاريع ذات    العمومية 

السـنوات الموافقة لمدة عهدته   والمتعددة  كما يعد اĐلس الشـعبي البلدي برامجه السـنوية4البيئة.  بحماية

ــيا مع الصـــــلاحيات المخولة له قانوʭ وفي إطار المخطط ويصـــــادق عليها ويســـــهر على تنفيذه ا تماشـــ

  5للإقليم وكذلك المخططات التوجيهية القطاعية. المستدامة والتنمية الوطني للتهيئة

  

 
  . 17المتعلق ʪلبلدية، المصدر السابق، ص ،10- 11من القانون رقم  109المادة 1
 . 17المتعلق ʪلبلدية، المصدر السابق، ص 10- 11من القانون رقم  110المادة 2
  . 17المتعلق ʪلبلدية، المصدر نفسه، ص 10- 11من القانون رقم  112المادة 3
  . 17المتعلق ʪلبلدية، المصدر نفسه، ص 10-11من القانون رقم  114انظر المادة4
  . 17المتعلق ʪلبلدية المصدر نفسه، ص 10-11من القانون رقم   107أنظر المادة 5
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  خلاصة الفصل الأول:

ــلطة التي تملكها الإدارة من أجل حماية البيئة بغرض تقييد   إن الضــــــــبط الإداري البيئي هو تلك الســــــ

  ومجالاتهالمختلفة للحفاظ على النظام العام البيئي، وتتعدد صـــــــــلاحياته    ونشـــــــــاطاēمد  حرʮت الأفرا

ــبط  وأنواعه  ــبطداري بيئي عام إإلى ضـ ــول الى   وضـ ــبط أإداري بيئي خاص، بغرض الوصـ هداف الضـ

  الإداري البيئي والتي يريد đا المحافظة على كل عنصر من عناصر البيئة المشمولة ʪلحماية.

ــنـدت لـه هيئـات مركزيـ  ونجـاعـةولتعزيز فعـاليـة  ـــــــــــ ــبط الإداري البيئي أسـ وأخرى محليـة من أجـل  ةالضــــــــــــ

 ʮعن طريق ما يمنحه لها المشـــــرع من أســـــاليب ضـــــبطية والمتمثلة في مختلف   البيئيةالتحكم في القضـــــا

غزارة التشـريع وسـن القوانين   نالوسـائل القانونية والبشـرية المسـخرة لهذا الغرض، وهذا ما يسـتشـف م

ل حماية البيئة.المتعلقة بمجا



 

  

  

  

  

  

  

  

الأدوات القانونية للضبط 
 الاداري البيئي 
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 عدة إجراءات   البيئة  ةالبيئي في ســـــبيل اداء مهامها في حمايســـــلطات الضـــــبط الإداري   تملك          

ــاليب الدوات نص عليها أو  البيئة من الاخطار،    ةلحماي والجدية الفعالة  القانونيةقانون، كأحد الاســـــــــ

Ĕا تعد أوامر الفردية، في تنفيذ التنظيمات والتشــريعات البيئية حيث والتي Ϧخذ شــكل القرارات والأ

ــر بين هيئات الضـــــبط الاداري البيئي وبين الأ فراد معينين أكثر شـــــيوعا ʪعتبارها تمثل اتصـــــال مباشـــ

ـــــك   ةليات لحمايآدوات و أن تتدخل بما لها من  أ وجب على الإدارةأبذواēم،  لذا  البيئة، ومما لا شــــــ

ــــــــــــة  الإداريـة  ت ن الجهـاإفيـه فـ البيئيـة في ظـل البيئـة هي المعنيـة بتنفيـذ وتطبيق القوانين    ةبحمـايـ  المختصـــ

دوات القانونية والتي نجدها على شـــــــــقين، ن الأأالعامة.كما   امتلاكها لوســـــــــائل وامتيازات الســـــــــلطة

ــائل الوقائية في أدوات ول يتمثل في الأالشـــــــــــق الأف دوات ، والتي يقصـــــــــــد đا الأحماية البيئةو الوســـــــــ

ــرع والذ القانونية القبلية ــلوك المخالف لإرادة المشـــــــ ــر ʪلبيئة ومكوēʭا  التي تمنع حدوث الســـــــ ي يضـــــــ

  ةســـــــاليب في يد الســـــــلطات المخولة بممارســـــــمن الوســـــــائل والأة عن مجموع  ةوعناصـــــــرها، وهي عبار 

على المشـــــاريع والأنشـــــطة التي  ةقبلي ةرقابللإدارة من ، بما يتيح  حماية البيئةداري في مجال الضـــــبط الإ

ــاليب  الشــــــــق الثاني فيتمثل في الأما أن تســــــــبب اضــــــــرار ʪلبيئة( المبحث الاول)، أيمكن  الإدارية ســــــ

البيئـة، بحيـث لا تتوقف  ة  بحمـايـة  التي نص عليهـا المشــــــــــــــرع في مختلف القوانين التي لهـا علاقـ  الردعيـة

ردها لا النصـــوص الموضـــوعية بمففعلى الجانب الاجرائي فقط،   لحماية البيئةفعالية التنظيم التشـــريعي  

التي تضمن تطبيق   ردعيةمن الاجراءات والتدابير ال  ةن يكملها مجموعأ  بل ينبغي  لحماية البيئةتكفي  

قد تكون عن طريق الاســـاليب  صـــورا متعددة، حيث نجدها تتخذ  فعالة ومؤثرة ورةبصـــهذه القواعد 
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       البيئية  الجباية مثلة فيالمت  المالية ســــــــــــــاليب الردعيةالأ  ةن تتخذ صــــــــــــــور أالردعية غير المالية، كما يمكن 

  ( المبحث الثاني).
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  ):الوقائية القبلية( الرقابية ول: الوسائل الإداريةالمبحث الأ

داري البيئي صـــــــلاحياēا بغرض منع الاعتداءات على البيئة من خلال الإ الضـــــــبط  ســـــــلطات  تمارس

دوات القانونية التي تمنع وقوع الســـــــــلوك المخالف  قصـــــــــد đا تلك الأنالقبلية، والتي   دوات الرقابيةالأ

ــائل    ةعن مجموع  ةهي عبار و   ،وعناصــــــــــرهالإرادة المشــــــــــرع والذي يضــــــــــر ʪلبيئة ومكوēʭا   من الوســــــــ

ونظام الحظر (المطلب الثاني)، ونظام الالزام  ،في نظام الترخيص (المطلب الاول)سـاليب المتمثلة  والأ

  و الامر (المطلب الثالث).أ

  ترخيص كألية رقابية:الول: نظام المطلب الأ

ــائل التي تم ــاطات المؤثرة في البيئة   ةالإدارة من مراقب كنيعتبر الترخيص الاداري احدى الوســـــــــــ النشـــــــــــ

 نشــاط معين،  ةالمختصــة بممارســ من الاعمال القانونية، اي الاذن الصــادر عن الإدارة  ʪعتباره عملا

ــ  وʪلتالي ــاط مرهون بمنح الترخيص، وعل   ةفان ممارســـــــ ســـــــــوف نتطرق الى تعريف نظام  يهذلك النشـــــــ

  داري (الفرع الثاني).نجمل اهم مجالات الترخيص الا وسنحاولالترخيص (الفرع الاول)،
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  ول: تعريف الترخيص:الفرع الأ

ذ تقوم إنشـــاط معين،    ةلممارســـ  ذن الصـــادر عن الادارة المختصـــةنه:" الإداري ϥترخيص الإالف يعرّ 

  1الترخيص متى توافرت فيه الشروط اللازمة التي يحددها القانون لمنحه". اذبمنح ه الإدارة

داري في تقييد بعض لإلهيئات الضـبط ا ةʪلبيئة صـلاحيات واسـع كثير من القوانين المتعلقةالذ تمنح  إ

  ةداري إ صʪلبيئة بوجوب الحصـــــول على رخ اضـــــرار أن تلحق  أĔا  أالتي من شـــــ  ،عمال والتصـــــرفات الأ

متع به هذه توالي أو رئيس اĐلس الشعبي البلدي، بناء على ما تالما الوزير المعني أو  إ  يمنحها مسبقة

  2ضرار.تقديرية في تقدير الأ ةالهيئات من سلط

ــة الملف  ،دارية المختصـــــةذن الصـــــادر من الجهة الإف كذلك على أنه:" الإكما يعرّ  وهذا بعد دراســـ

ــة التـأثير على البيئـة، ومهمـا كـانـت الجهـة فقـد إة و التقني والفني وتوافر الشــــــــــــــروط القـانونيـ تمـام دراســــــــــــ

 ستشاريي الإأخذ الر أالمركزية بعد    صيل، وقد يصدر من الجهةأ  ختصاصاك  المحلية  يصدر من الجهة

  3المختصة." المحلية للجهة

داري ʪعتباره عملا  يتخذ شــــــــــــكل القرار الإداري إكل عمل وكذلك يقصــــــــــــد ʪلترخيص الاداري:"  

صرفة،  إدارية  سواء من سلطات    ةداريإ  من جهة  صلا بموجب Ϧهيل تشريعيأحادي الطرف صادر  أ

ــر   ةو منظمات ʫبعأو من هيئات أ ــأ، بحيث يتوقف على منحه ةلها مباشـــ ــليمه ممارســـ ــاط   ةو تســـ          نشـــ

 
  . 158ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص1
  ،2008طبعة أولى، دار الخلدونية،،قانون الجزائري حماية البيئة من التلوث ʪلمواد الإشعاعية و الكيمياوية في ال   علي سعيدان، 2

  .241ص
  .152محمد لموسخ،المرجع السابق، ص3
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 او تمـارس بـدون هـذأ دتوجـ وأ  مهمـا كـانـت حيويـة ة، ولا يمكن لأيـة حريـةو هيئـأ ةنشــــــــــــــاء منظمـإ أو

ــتيفاء النشـــــاط   1الاصـــــدار"، و المقاييس  أو العمل للشـــــروط  أوغالبا ما يســـــلم هذا الترخيص بعد اســـ

ــمن   قانوʭ البيئية المحددةوالمعايير  ــةبن يمنح الترخيص بعد القيام أ، كحماية البيئةالتي تضــــ  دىم  دراســــ

ن أĔا  أو التحقيق العمومي لبعض المؤسـسـات المصـنعة التي من شـأ التأثيرو موجز أ  ةالتأثير على البيئ

 لأجل إعمالطار تحقيق نظام عام بيئي يشــترط المشــرع إفي   2حد عناصــرها،أ  وأ  ʪلبيئة  ضــررا  تلحق

ــتإ  ضــــــــرورة  البيئة  ةمبدأ حماي ــدارســــــ فالحكمة من   3،ةوجب هذا في مواد قانونيأو ترخيص و أ  ذنإ  صــــــ

ــلط ــبط الإ  ةفرض نظام الترخيص هو تمكين ســـــــ ــطةالضـــــــ  الفردية  داري من التدخل مقدما في الأنشـــــــ

ــاط بشـــــكل غير لوقاية اĐتمع من الأ  اللازمة  حتياطات الإ تخاذلإ ــة النشـــ خطار التي تنجم عن ممارســـ

داري مرهون بمنح الترخيص، النشــاط الإ  ة، وممارســ4و لســوء تقدير منهمأفراد  من لســوء فهم من الأآ

فقد يصــــدر من الســــلطات    ،ذن المســــبق من طرف الســــلطات المختصــــةمن الحصــــول على الإ فلابد

ـــــــلطات المحلية كرئيس  ةقامإالمركزية كما هو الحال في  المشــــــــــاريع ذات الأهمية، وقد يصــــــــــدر من الســـ

قرار اداري من حيث طبيعته  يعد داري ترخيص الإفالالبناء مثلا،    ةو الوالي كإصــــــدار رخصــــــأ البلدية

 
أمال مدين،المنشآت المصنفة دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في الحقوق،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة  1

  .82،ص2013- 2012أبو بكر بلقايد،تلمسان،
 ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،مصدر سابق. 10- 03من القانون  74،21المادة 2
رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام،كلية   الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر،  بن أحمد عبد المنعم، 3

  .90،ص2009,2008الجزائر،   عكنون،بن  الحقوق والعلوم السياسية،جامعة يوسف بن خدة، 
،ديسمبر  2عدد  ، والقانونمجلة الفقه  في المحافظة على النظام العام البيئي)، ودورهمحمد الأمين كمال،(الترخيص الإداري 4

  .04،ص2012
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صلا، لكن مقتضيات حفظ أنشاط غير محظور    ة، حيث يصدر لممارس1نفراديإداري إأي تصرف 

صـــــل كالترخيص نشـــــاط محظور في الأ  ةما يكون خاص بممارســـــإالبيئة تقتضـــــيه،   ةحمايو  النظام العام

  .Ĕ2اروالصحية وغيرها في مياه الأ بتصريف المياه الصناعية

  داري:ني: مجالات الترخيص الإالفرع الثا

، قرر المشـرع ةالأنشـطة في مجالات عد لبعض  تهمممارسـعن   خطار الناجمةفراد من بعض الألوقاية الأ

ــبط الإ  ةليـآ  حمن             خطـار، نـذكر بعضـــــــــــــــا منهـا:  هـذه الأ ةداري البيئي لمواجهـالتراخيص لهيئـات الضــــــــــــ

  ) رخصة البناء :1

ــ ــية  ةتعد رخصــــــ ــائل الرئيســــــ ــتقراء القوانين إحترام قواعد التنظيم العمراني، وعند لإ البناء من الوســــــ ســــــ

ــ هذا  اهفالبناء وترك ذلك للفقه، إذ عرّ  ةالمنظمة للعمران نجد المشـــــــــرع لم يضـــــــــع تعريفا دقيقا لرخصـــــــ

ــادر من طرف Ĕا:" القرار الإأعلى  الأخير ــة قانوʭ  ةدار إداري الصـ و معنوي ألشـــخص طبيعي    مختصـ

ن تحترم فيهــا قواعــد أعمــال البنــاء التي يجــب  أو تغيير بنــاء قــائم قبــل البــدء في  أ  دبنــاء جــديــ  ϵقــامــة

  .3العمران"

  عمال البناء، سواء بتعديلأقبل الشروع في  ةالبناء تكون سابق ةن رخصأيتضح من هذا التعريف 

 
 . 407،ص2008الجامعية،الجزائر،ديوان المطبوعات  الخامسة،  الطبعة  الثاني، الجزء الإداري، القانون عمار عوابدي، 1
  والعلوم رسالة دكتوراه في الحقوق،كلية الحقوق   الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة،  حسونة عبد الغني،2

 .43،ص2013-2012السياسية،جامعة محمد خيضر،بسكرة،
السياسية،جامعة   والعلومكلية الحقوق   ،مجلة المفكر، في التشريع الجزائري) والهدم الزين عزري،(إجراءات إصدار قرارات البناء 3

  . 12،ص2008العدد الثالث، بسكرة،  محمد خيضر، 
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تخاذ إالقانونية في  لها القدرةمختصــــــــــــة و القرار صــــــــــــادر من إدارة ويكون  بناء جديد   ةقامإو أو تغيير أ

ــغــل  والمخططــات التوجيهيــة  المنظمــة لحركــة البنــاء والتعمير  للقوانين  حترامــهإالقرار مع    للتهيئــة وشــــــــــــ

  راضي.الأ

بناء   ةقامإداري تمنح بمقتضــــــــاه الإدارة للشــــــــخص الحق في إĔا:" عبارة عن قرار أيضــــــــا على  أف تعرّ 

كان المراد المكيد من توافر الشـــــــــــروط التي يتطلبها قانون التنظيم في و تغيير بناء قائم بعد التأأجديد  

ــإم من غنه وعلى الر أ بمعنى1البناء فيه." ــادرة الالبناء من قبيل  ةعتبار هذا التعريف لرخصــ قرارات الصــ

مع خضوعه   به،  و ما يتعلقأبناء   ةالإدارية يمنح فيها للشخص حق الشروع لإقام من طرف السلطة

 ʭالبناء. ةالتأثير لمنح رخص جراء دراسةإلى إ يرنه لم يش ألا إلكافة الشروط المحددة قانو  

شـــــــــكال البناء، بغية القضـــــــــاء على البناءات أالإدارة لكل   ةلرقاب ةĔا:" وســـــــــيل أف كذلك على  وتعرّ 

البيئة    والتعمير والســـهر على حمايةالفوضـــوية وغير القانونية، والعمل على تنظيم وتطوير مجال التهيئة  

  ياحيةالســـــــــــــ  اللاعقلاني للأراضـــــــــــــي عبر كامل التراب الوطني خاصـــــــــــــة في المناطق ســـــــــــــتعمالمن الإ

  2والأثرية."

ϥ ا:" القرار الإكما يمكن تعريفهاĔةداري الصادر عن سلطة مختص ʭتمنح في مقتضاهاقانو ،  

 
شهرزاد عوابد،سلطات الضبط الإداري في مجال البناء و التعمير في التشريع الجزائري،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  1

 . 47،ص2016-2015الحقوق و العلوم السياسية،جامعة الحاج لخضر،ʪتنة، تخصص قانون عام،كلية
  .120تركية سايح،المرجع السابق،ص2
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من القانون    45ونصــــــــت المادة    1لقانون العمران."بمعناه الواســــــــع طبقا    للشــــــــخص الحق في البناء، 

ن تخضـــــــــع عمليات بناء واســـــــــتعمال أالمســـــــــتدامة، على وجوب    التنمية  البيئة في إطار  ةالمتعلق بحماي

ــتغلال ال ــات   بناʮت واســـ ــســـ ــناعية والمؤســـ ــيات حمايةإ والزراعية والحرفية  والتجارية  الصـــ البيئة    لى مقتضـــ

  2والحد منه قدر المستطاع. الجوي حداث التلوث إوتفادي 

شــراكها في حماية  إالعمرانية والتعمير والبناء من بين القواعد الأســاســية التي ينبغي    تعتبر قواعد التهيئة

البناء أو التجزئة  ةرخصـــ تســـليم في المحلية المختصـــةماعات الج ى، لذلك يتعين عل ةعام ةالبيئة بصـــف

  3لحماية البيئة. التدابير الضروريةو تمنحها شريطة تطبيق أالبناء أو التجزئة  ةن ترفض منح رخصأ

ن تفرض أحيث أنه يمكن للبلدية  ،في الرقابة على صــــــــرف المياه دور كبير  لرخصــــــــة التجزئةن أكما  

  4يشترط في ملف طلبها رسم شبكة صرف المياه القذرة. والتي رخصة التجزئة

الرقابة الممارسـة على الاسـتهلاك العشـوائي للمحيط،   جوانب  البناء جانبا هاما من  ةهذا وتعد رخصـ

دة المطابقة، رخصــة  هامنها شــ ةســتعمالها متعددإراضــي و ذا كانت الرخص المتعلقة بتنظيم شــغل الأإف

  المختلفة ورخص الوقف تعد كلها ذات  العامة ʪلأشغال الخاصة الهدم، الرخصة ةالتجزئة، رخص

 
،الصادرة عن المركز الجامعي  مجلة العلوم الاجتماعية و الإنسانيةمحمد الصغير بعلي،(تسليم رخصة البناء في القانون الجزائري)،1

 .18،ص2007العربي تبسي،العددالأول،مارس 
،  مجلة العلوم الإنسانية )،-رخصة البناء نموذجا -حمزة وهاب،(آلية الترخيص الإداري كأداة لحماية البيئة اء عز الدين، وف2

  . 426،ص2020، ديسمبر 03،العدد 31الصادرة عن جامعة الإخوة منتوري،قسنطينة،الجزائر،اĐلد 
مداخلة ألقيت بيوم دراسي حول حماية   والحيواʭت،   تالنباʫ يحي وʭس ،آʬر التكيف القانون الشرعي للعناصر الطبيعية، 3

  . 63،ص2004ماي  04بتاريخ  منظم من طرف جامعة أدرار أحمد دراية،   البيئة من منظور شرعي،
  . 66يحي وʭس ،المرجع نفسه،ص4
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  1هم هذه الرخص.أن رخصة البناء تعد إ استهلاك اĐال فهمية فيأ 

  نفة:صالم )رخصة المنشآت2

ــنفةهناك تعاريف عدة فقهية  ــآت المصـ ــ، فهناك من يعرِّ للمنشـ ــنفة على أĔا: "تعني   آت ف المنشـ المصـ

مجموع المصـانع وغيرها من المنشـآت الصـناعية التي تشـكل مصـادر هامة لتلوث المحيط، المياه، التربة،  

ــافة ــخاص اĐاورين    إلى  ʪلإضـ ــحة العاملين đا والأشـ ــكلة وأخطارا على صـ ــبب مشـ ــرار التي تسـ الأضـ

ــبب  ويدخللها،   ــات التي تســــ ــســــ ــنفة المؤســــ ــا تحت المنشــــــآت المصــــ   كبيرة  ēديدا بوقوع حوادث   أيضــــ

  2."وجيراĔا وخطيرة(حريق، إنفجار) ʪلنسبة لعمالها

يتبين من خلال هذا التعريف أن المنشــــآت المصــــنفة هي عبارة عن مؤســــســــات ذات طابع صــــناعي  

  ة وتدخل ضمنها المؤسسات التي تؤدي إلى حوادث خطيرة.يتسبب مشاكل بيئ

ʬبتة يمارس فيها نشـاط أو عدة أنشـطة من النشـاطات المذكورة  تعرف أيضـا على أĔا: "وحدة تقنية  

في قائمة المنشـآت المصـنفة المحددة في التنظيم المعمول به، وتتمثل المؤسـسـة المصـنفة في مجموع منطقة 

         الإقامة والتي تتضــــــمن منشــــــأة واحدة أو عدة منشــــــآت مصــــــنفة تخضــــــع لمســــــؤولية شــــــخص طبيعي

. يتضـــــح من هذا التعريف أن هذه المنشـــــآت هي تلك 3عام أو الخاصأو معنوي خاضـــــع للقانون ال

 
1Andre delaubadere et autres, droit administratif, libraire générale de droit et de 
jurisprudence,15èmes édition,1995, P338. 

 . 17أمال مدين،المرجع السابق،ص2
 .75كمال معيفي،المرجع السابق،ص3
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التنظيم المعمول به خاضـعة لأشـخاص  المؤسـسـات التي يمارس فيها نشـاط أو عدة أنشـطة مصـنفة في

  طبيعية أو معنوية تخضع للقانون العام أو الخاص.

ــانع، ورشــــات،   ــنفة على أĔا: "هي كل المنشــــآت من مصــ ــا المنشــــآت المصــ مخازن، مواقع تعرف أيضــ

الزراعة والبيئة على المواقع والمعالم التاريخية    وصحة وسلامةالبناء التي تشكل أخطارا أو إزعاجا لراحة  

ــببهـــا والتراث الأثري ـــــــــــ ــنيفهـــا وفقـــا لأهميـــة الأخطـــار والإزعـــاجـــات التي قـــد تسـ                            1." ، والتي يتم تصــــــــــــ

    كما عرفت المنشـآت المصـنفة Ĕϥا: "المنشـآت الخطرة هي منشـآت صـناعية أو تجارية تسـبب مخاطر 

مما يســـــتدعي خضـــــوعها  أو مضـــــايقات فيما يتعلق ʪلأمن العام أو الصـــــحة العامة أو راحة الجيران،

التي أهمها خطر   اأو مضــــــــــايقاē هايهدف إلى منع مخاطر   لرقابة خاصــــــــــة من جانب ضــــــــــبط خاص،

  2وإفساد المياه". والضجة والروائح نفجار والحريق والدخان والغبارالإ

ــآت المصــــــــــــنفة و هنا نخص ʪلذكر فقط أكما   ــريعات البيئية حول تعريف المنشــــــــــ نه اختلفت التشــــــــــ

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المسـتدامة حيث   10-03التشـريع الجزائري في ظل القانون رقم 

من تناوله لموضــــوع المنشــــآت المصــــنفة إلا أنه لم يعرفها و هذا طبقا لنص المادة    و على الرغم  نجد أنه

ــانع و الورشـــــــــات و المشـــــــــاغل   18        منه التي جاءت كما يلي: "تخضـــــــــع لأحكام هذا القانون المصـــــــ

ــفة  و  و المناجم،  و مقالع الحجارة ــتغلها أو يمتلكها كل شــــخص طبيعي   بصــ ــآت التي يســ    عامة المنشــ

ــحـة العموميـة و النظـافـة   عمومي أو خـاص،  أو معنوي، ــبـب في أخطـار على الصــــــــــــ        و التي قـد تتســــــــــــ

 
 . 18أمال مدين،المرجع السابق،ص1
  .91ماجد راغب الحلو،المرجع السابق،ص2
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أو قد   و الأمن و الفلاحة و الأنظمة البيئية و الموارد الطبيعية و المواقع و المعالم و المناطق السياحية،

  1راحة الجوار."تتسبب في المساس ب

ــادر دائمة   ــنفة هي تلك المنشــــآت التي تعتبر مصــ من خلال ما ســــبق يمكن القول أن المنشــــآت المصــ

والنظافة العمومية وتشـــكل خطورة على  للتلوث وتســـبب مخاطر أو مضـــايقات للأمن العام والصـــحة

 نفة إلى فئتين،انتهج المشــــــرع الجزائري Ĕج المشــــــرع الفرنســــــي في تقســــــيم المنشــــــآت المصــــــ البيئة ولقد

 خاضـــعة للتصـــريح، حيث تمثل المنشـــآت الخاضـــعة للترخيص  ومنشـــآت  منشـــآت خاضـــعة للترخيص

  2الصنف الأكثر خطورة على المصالح من تلك الخاضعة للتصريح.

  أ) المنشآت المصنفة الخاضعة للترخيص:

تصنف حسب درجة الأخطار أو المساوئ  3  339-98من المرسوم التنفيذي رقم    05ضمن المادة  

  التي تنجم عن استغلالها إلى ثلاثة أصناف وهي:

  المنشآت الخاضعة إلى ترخيص الوزير المكلف ʪلبيئة. -

  المنشآت الخاضعة إلى ترخيص الوالي المختص إقليميا.  -

  ئيس اĐلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.المنشآت الخاضعة إلى ترخيص ر  -

 
  . 11السابق،ص،المصدر 10-03من القانون رقم  18المادة 1
  .123تركية سايح،المرجع السابق،ص2
ويحدد  ،يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة 1998نوفمبر  03،المؤرخ في 339-98المرسوم التنفيذي رقم 3

 . 1998نوفمبر  04،الصادرة في 82جريدة رسمية،عدد قائمتها،
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ــوم أعلاه ʪلمرســـــــــوم التنفيذي   ــنفة 1  198-06وقد ألغي المرســـــــ وبقي محافظا على المنشـــــــــآت المصـــــــ

  منه على أنه:  03الخاضعة للترخيص والخاضعة للتصريح، ونصت المادة 

  ) فئات:4تقسم المنشآت المصنفة إلى أربع (

  ضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية.تت مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى: -

ــة الوالي المختص تتمؤســـســـة مصـــنفة من الفئة الثانية:   - ــعة لرخصـ ــأة خاضـ ــمن على الأقل منشـ ضـ

  إقليميا

ــنفة من الفئة الثالثة:   - ــة مصـ ــسـ ــة رئيس اĐلس تتمؤسـ ــعة لرخصــ ــأة خاضــ ضــــمن على الأقل منشــ

  الشعبي البلدي المختص إقليميا.

تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لنظام التصريح لدى رئيس    الفئة الرابعة:مؤسسة مصنفة من   -

  اĐلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.

من القانون   42بحيث تنص المادة    ومثال ذلك خضــوع منشــآت معالجة النفاʮت إلى هذا التقســيم،

     المتعلق ʪلنفاʮت على أن تخضــــــع كل منشــــــآت معالجة النفاʮت قبل الشــــــروع في عملها   01-19

  إلى ما يلي:

  رخصة الوزير المكلف ʪلبيئة ʪلنسبة للنفاʮت الخاصة. -

 
  ،يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، 2006ماي  31،المؤرخ في 198-06لمرسوم التنفيذي رقم ا1

  . 2006جوان  04،الصادرة في 37عدد  رسمية،  جريدة
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  رخصة من الوالي المختص إقليميا ʪلنسبة للنفاʮت المنزلية.  -

  1اĐلس الشعبي البلدي المختص إقليميا ʪلنسبة للنفاʮت الهامدة.رخصة من رئيس  -

ــدور القانون رقم  ــارة إلى أنه بصــــ ــافة    المتعلق ʪلأنشــــــطة النووية،  05-19و تجدر الإشــــ فيمكن إضــــ

      đا الســــــــلطة الوطنية للأمان    كلفت  حيث  لنشــــــــاطات النووية،لجهة أخرى لمنح الترخيص ʪلنســــــــبة  

ــأ والتي  و الأمن النوويين، ــية  تنشـــ ــتقلة تتمتع ʪلشـــــخصـــ ــلطة إدارية مســـ لدى الوزير الأول و تعتبر ســـ

من نفس القانون في مجال   06،كما نصت المادة  05المعنوية و الاستقلال المالي حسب نص المادة  

المهام المســـــندة للســـــلطة على ما يلي: "تســـــهر الســـــلطة على احترام و تطبيق قواعد الأمان و الأمن  

ماية من الإشــــعاعات النووية المحددة بموجب أحكام هذا القانون و النصــــوص المتخذة  و الح  النوويين

  لتطبيقه.

  ... الآتية:تتولى السلطة المهام  وđذه الصفة،

ــادر الإشـــــعاعات وتعديله - ــليم التراخيص المتعلقة ʪلمنشـــــأت النووية وبمصـــ       أو ســـــحبها المؤقت   اتســـ

  أو النهائي.

  2المطلوبة للعاملين في إستغلال المنشآت النووية...".تسليم الرخص  -

 
            )،-المنشآت المصنفة  وإستغلالرخصتي البناء  -فتحي بن جديد،(الترخيص الإداري كإجراء لحماية البيئة من التلوث 1

وأيضا   25،ص2016العدد السادس، تيارت، الصادرة عن جامعة ابن خلدون،  ،بيئية مجلة البحوث العلمية في التشريعات ال
  .124المرجع السابق،ص تركية سايح،

عدد   رسمية، جريدة ،المتعلق ʪلأنشطة النووية، 2019جويلية  07،المؤرخ في 05-19من القانون رقم  06المادة 2
  .2019ديسمبر  22،الصادرة في 47
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الحصــول على  50المادة    اشــترطتوقبل منح الترخيص من الســلطة ʪلنســبة لبعض المنشــآت النووية  

  موافقة مسبقة من الحكومة على أساس البرʭمج الوطني لتطوير الأنشطة النووية.

  ب) المنشآت المصنفة الخاضعة للتصريح: 

ــالح،فالمنشـــآت   ــاوئ للمصـ ــبب أي خطر أو مسـ ــعة للتصـــريح هي تلك التي لا تسـ والتي يجب   الخاضـ

  ʪلنظر لنشــاطها أن تحترم الأحكام العامة المنصــوص عليها في التنظيم قصــد حماية المصــالح المذكورة،

على أنه :"المنشــــآت الخاضــــعة   339-98من المرســــوم التنفيذي رقم   21وهذا حســــب نص المادة  

من القانون   74التي لا تســبب أي خطر أو مســاوئ للمصــالح المذكورة في المادة   للتصــريح هي تلك 

نشـــــــــــــــاطـاēـا أن تحترم ليجـب ʪلنظر    والتي أعلاه،والمـذكور   1983فبراير   5المؤرخ في    03-83رقم  

  نصوص عليها في التنظيم قصد ضمان حماية المصالح المذكورة".العامة الم الأحكام

  ناعية السائلة:رخصة تصريف النفاʮت الص-3

تعتبر رخصــــة التصــــريف أحد الأســــاليب القانونية الوقائية للحد من النشــــاطات التي تعد خطرا على 

  141،1-06الموارد المائية وقد أشـار المشـرع إلى المقصـود ʪلتصـريف أو الصـب في المرسـوم التنفيذي 

منه بنصـها: "يقصـد في مفهوم هذا المرسـوم ʪلمصـبات الصـناعية السـائلة كل تدفق   02ضـمن المادة  

  وسيلان وقذف وتجمع مباشر أو غير مباشر لسائل ينجم عن نشاط صناعي".

 
                     ،الذي يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة، 2006أفريل19،المؤرخ في 141-06التنفيذي رقم المرسوم 1

 . 2006أفريل23،الصادرة في  26جريدة رسمية،عدد
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  الشــــروط160،1-93فقد حدد المرســــوم   أما ʪلنســــبة للشــــروط الخاصــــة بتســــليم رخص التصــــريف،

يمكن الترخيص بتصـريف النفاʮت   على: "لا  04ها ضـمن المادة  الخاصـة بتسـليم رخصـة الصـب بنصـ

  الصناعية السائلة إلا بتوفر شرطين أساسيين:

  عدم تجاوز المصدر للقيم القصوى المحددة في المرسوم. -

  أن تتوفر في المصدر الشروط التقنية التي يتم تحديدها بقرار من الوزير المكلف بحماية البيئة. -

  ظام الحظر:المطلب الثاني: ن

و منع القيام ببعض أســــــــلوب الحظر  أمنح المشــــــــرع الجزائري لســــــــلطات الضــــــــبط الاداري المختصــــــــة  

ــارةأو النشـــــاطات أ الاعمال و ϥســـــلوب معين أي زمان ومكان معين أʪلبيئة في  و التصـــــرفات الضـــ

  وبذلك تقيد

ــاطـات الأ  نظـام الحظر( فرع أول)، فراد وحرēʮم đـدف حمـايـة البيئـة، حيـث نتطرق الى تعريف نشــــــــــــ

  وصور الحظر( فرع ʬني)، وأهم تطبيقات أسلوب الحظر( فرع ʬلث).

  ول: تعريف نظام الحظر:الفرع الأ

ϥ لحظرʪ دف من خلالها منع إتيانيقصدē نه:" الوسيلة التي تلجأ إليها سلطات الضبط الاداري  

 
                             ،المتعلق بتنظيم النفاʮت الصناعية السائلة، 1993جويلية  10،المؤرخ في 160-93المرسوم التنفيذي رقم 1

  . 1993جويلية  14،الصادرة في  46جريدة رسمية،عدد
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تجاه معين أو منع إبعض التصـرفات بسـبب الخطورة التي تنجم عن ممارسـتها، كحالة حظر المرور في  

  1وقف السيارات في أماكن معينة."

 الحظر، وذلك من خلال ةداري تمارس وســيل ن ســلطات الضــبط الإأيتضــح من خلال هذا التعريف  

  ضرار تمس البيئة.أ لىإ تؤديأن شأĔا القيام ببعض الأعمال التي من  منع

عرف أيضـا ϥنه:" وسـيلة قانونية تقوم الإدارة بتطبيقه عن طريق القرارات الإدارية، وهذه الأخيرة من 

الاعمال الانفرادية شـأĔا شـأن الترخيص الإداري تصـدره الإدارة لما لها من امتيازات السـلطة العامة، 

ــلوب الحظر قـانونيـا لابـد أن يكون Ĕـائيـا وم دارة إلى درجـة  طلقـا وألا تتعســــــــــــــف الإلكي يكون أســــــــــــ

ــبح مجرد  ــية وألا يتحول إلى عمل غير مشــــروع فيصــ ــاســ ــاس بحقوق الأفراد وحرēʮم الأســ عتداء إالمســ

  2مادي أو عمل من أعمال الغصب كم يسميه رجال القانون الإداري".

أو إســتغلال أماكن فالمنع وســيلة إدارية ومعناه أن يكون قرار المنع من ممارســة نشــاط أو عمل معين 

ال أو مناطق محددة من أجل المصـــلحة العامة التي تفرض ذلك ومن أمثلة ذلك معينة أو طرق أو مح

ــانع الملوثة للبيئة في اĐمعات الســــــــــــــكانية أو منع نقل المواد   ،القرار الذي يقضــــــــــــــي بمنع بناء المصــــــــــــ

  3الكيماوية والمستحضرات الصناعية وحجزها.

 
  ،2000 الجزائر، عكنون، بن ديوان المطبوعات الجامعية، القانون الإداري (النشاط الإداري)،الجزء الثاني،  عمار عوابدي، 1

  .407ص
                     الجزائري، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، النظام القانوني لحماية البيئة في ظل التشريع  سفيان بن قري،2

  . 47،ص2005المدرسة العليا للقضاء،الجزائر،
  .194المرجع السابق،ص علاء الدين عشي،3
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  الحظر:الفرع الثاني: صور 

  أولا: الحظر المطلق:

 ʪ لبيئـة منعـاʪ ر ضــــــــــــــارةʬلقيـام ببعض الأفعـال لمـا لـه من آʪ ـذا الإجراء المنع أو الحظرđ يقصــــــــــــــد  ʫ     

  1فيه لأĔا قواعد آمرة. ولا يمكن للإدارة مخالفتها ولا الخيار استثناء فيه ولا ترخيص بشأنه، لا

من القانون   51نين حماية البيئة وهو ما جاءت به المادة  جســد المشــرع الجزائري الحظر المطلق في قوا

ϥنه: "يمنع كل صــــــب أو طرح للمياه المســــــتعملة أو رمي للنفاʮت أʮ كانت طبيعتها    10-03رقم 

وسراديب جذب المياه التي   ،في المياه المخصصة لإعادة تزويد طبقات المياه الجوفية وفي الآʪر والحفر

  2غير تخصيصها."

  ʬبتغرس وكل تشــــييد ســــياج   وكلشــــرع الجزائري كذلك في ظل قانون المياه كل بناء جديد  منع الم

يمنع كذلك القيام كما ،  والشــطوط والســبخات  والبرك والبحيرات صــرف يضــر بصــيانة الودʮن  ت وكل

ϥن. يʮ3تصرف من شأنه عرقلة التدفق الحر للمياه السطحية في مجاري الود  

  على النظام العام بمختلف عناصره قد تلجأ هيئات الضبط الإداري إلى حظر النشاط  وللحفاظ

  للحظر المطلق في ةكثير   تطبيقات  وهناكحظرا مطلقا ما دامت هذه الأسباب قائمة ومستمرة،  

 
  .130المرجع السابق،ص تركية سايح،1
  . 15،المصدر السابق.ص10-03من القانون رقم  51المادة 2
  ،المتعلق ʪلمياه، 2005أوت  04،الموافق 1426جمادى الثانية   28،مؤرخ في 12-05القانون رقم  من   15،12المادتين 3

  . 2005ديسمبر  4،الصادرة في 60العدد  الرسمية، الجريدة
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حماية البيئة ، حيث وضـــــع المشـــــرع قواعد عديدة منع من خلالها قيام بعض التصـــــرفات التي  وانينق 

تقيد كل من الإدارة والأشــخاص من إتيان النشــاطات الخطيرة على  وعليه،  1كبيرا للبيئةتلحق ضــررا  

المتعلق بحمـايـة الســـــــــــــــاحـل،    02-02القـانون رقم    من11نص المـادة  ذلـك من خلال  ويظهرالبيئـة 

ــيما الأنشــــــطة  ما يلي: "تحددتنص على  والتي ــياحية لا ســــ ــاءات المخصــــــصــــــة للأنشــــــطة الســــ الفضــــ

ــرطكان   ولوأو المتنقل،    قارال والتخييمالبحرية،   والرʮضــــات الإســــتحمامية   عن    اســــتعمالها مؤقتا بشــ

  طريق التنظيم.

ــطة على مســــــتوى المناطق المحمية   ـــة  والمواقعتمنع هذه الأنشــــ ــوع  م وتكونالإيكولوجية الحســــــاســـ وضــــ

  2."وʫريخيةترتيبات خاصة في المناطق التي تضم مواقع ثقافية 

على ذلك كله يتضــــح أن تحديد الأعمال التي تدخل ضــــمن نطاق الحظر المطلق يرجع لتقدير يبا  ترت

ــتها على البيئة، فكلما زاد ما ينتج عنها   ــاس خطورة هذه الأعمال عند ممارسـ ــرع البيئي على أسـ المشـ

  صحيح. والعكسحرص المشرع إدراجها ضمن نطاق الحظر المطلق  اآʬر ضارة ʪلبيئة كلم نم

  النسبي: ʬنيا: الحظر

التي يمكن أن تلحق آʬرا ضـــارة ʪلبيئة   والأعماليقصـــد đذا الإجراء المنع ʪلقيام ببعض النشـــاطات  

ــرها،  ــر من عناصــــــــ ــول على ترخيص ولافي أي عنصــــــــ بذلك من الجهة    يتم هذا المنع إلا بعد الحصــــــــ

 
 .86المرجع السابق، ص  كمال معيفي، 1
                    ،المتعلق بحماية الساحل و تثمينه،الجريدة الرسمية، 2002فيفري  05،المؤرخ في 02-02من القانون رقم  11المادة 2

 .2002فيفري   06،الصادرة في 10العدد 
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ــة وفقا للشــــــــــروط التي تحددها قوانين حماية البيئة، وهذا الإجراء مرهون بضــــــــــرورة  ــتفاءإالمختصــــــــ   ســــــــ

  1مزاولة النشاط.  ويمكنالحصول على الترخيص يزول الحظر  وبمجردإجراءات الترخيص الإداري، 

يرخص به في حالة توافر الشــــــروط القانونية التي تســــــمح   ولكنهكم أن المشــــــرع يمنع إتيان التصــــــرف 

 ومنϵتيانه، هذه الشـــــروط تقوم الإدارة بدراســـــتها بدقة، فإذا ما تخلف بعضـــــها رفضـــــت الترخيص، 

جهة أخرى يمكن القول أن الحظر يكون دائما Ĕائيا وذلك لأن المشـــرع لا يســـتعمل هذا الأســـلوب 

  2شأĔا أن تسبب أضرارا محققة للبيئة.إلا في حالة الأخطار الجسيمة التي من 

الحظر من حيث الزمان في  ونلمسالنســبي قد يكون من حيث الزمان أو من حيث المكان،   والحظر

أحكام قانون الصــيد عندما قام المشــرع بمنع ممارســة أعمال الصــيد في فترة تســاقط الثلوج وكذلك في 

ة التكاثر ʪلإضافة إلى فترة التكاثر الحيواʭت يخص الأصناف سريع  فيمافترة غلق مواسم الصيد، إلا  

أجاز المشــــرع توقيع الحظر النســــبي للصــــيد في حالة وقوع كارثة طبيعية يمكن أن يكون    ماك،  والطيور

، أما 3لها أثر مباشـــــــر على حياة الطرائد، أو عندما تقتضـــــــي ضـــــــرورات حماية المواقع الصـــــــيدية ذلك 

ــيد في مســــــاحات الحظر من حيث المكان فيظهر ذلك من خ ــة أعمال الصــــ لال منع المشــــــرع ممارســــ

  يقل عمر الشجيرات  والتيالأدغال المحروقة،  وفي والأحراشحماية الحيواʭت البرية، وفي الغاʪت 

 
  .131المرجع السابق،ص تركية سايح،1
  والعلوم ع الجزائري)،مذكرة ماجيستير،كلية الحقوق الوسائل القانونية لحماية البيئة(دراسة على ضوء التشري جميلة حميدة،2

  .112، ص2001السياسية،جامعة البليدة،
            ، 51جريدة رسمية،عدد ،المتضمن قانون الصيد، 2004أوت   14،المؤرخ في 07-04من القانون رقم   26و25المادتين 3

  . 2004أوت   15الصادرة في 
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  1في المواقع المكسوة ʪلثلوج. وأيضاسنوات  10المغروسة فيها 

ــبي في القانون   ومن ــرع    10-03أمثلة الحظر النســــــ         في عمليات شــــــــحن   على: "يشــــــــترطنص المشــــــ

ــول ع ــلمـه الوزير    لىأو تحميـل كـل المواد أو النفـاʮت الموجهـة للغمر في البحر، الحصــــــــــــ ترخيص يســــــــــــ

  المكلف ʪلبيئة.

  تعادل تراخيص الشحن أو التحميل بمفهوم هذه المادة، تراخيص الغمر.

  2."هذه التراخيص عن طريق التنظيم وسحب وتعليق واستعمالليم تحدد شروط تس 

  تطبيقات أسلوب الحظر:أهم الفرع الثالث: 

ــيـد  لقـد أكـد المشــــــــــــــرع الجزائري في عـديـد القوانين الوقـائيـة لحمـايـة البيئـة عبر مجـالات مختلفـة لتجســــــــــــ

  :ومنهابذكر بعض التطبيقات على سبيل المثال لا الحصر  فسنكتفيأسلوب الحظر، 

  مجال حماية التنوع البيولوجي : -1

ــد ʪلتنوع البيولوجي حســـــــــب ما جاء في قانون حماية البيئة في إطا ــتدامة قابلية يقصـــــــ ر التنمية المســـــــ

ــام الحية من كل مصـــــــدر، بما في ذلك الأنظمة البيئية البرية  من  وغيرها والبحريةالتغيير لدى الأجســـــ

  يشمل التنوع ضمن الأصناف  وهذاالإيكولوجية التي تتألف منها،  والمركبات الأنظمة البيئية المائية 

  

 
  . السابق ،المصدر 07-04من القانون  32المادة 1
  ،المصدر السابق. 10-03من القانون رقم  55المادة 2
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  1كذا تنوع النظم البيئية.و  بينها، وفيما

على التوازن البيئي، فقد قرر المشرع  والمحافظةالحياة    ستمرارلا  وضرورتهلأهمية التنوع البيولوجي   ونظرا

  : 2ومنهاتحقيقا لذلك منع إتيان بعض التصرفات في بيئات محددة 

ــلبها   والأعشـــــاشمنع إتلاف البيض   - الحيواʭت أو إʪدēا أو مســـــكها أو تحنيطها،    وتشـــــويهأو ســـ

  .حية أو ميتة وشرائهاأو استعمالها أو عرضها للبيع، وبيعها وكذلك نقلها 

  اسـتثمارهأو قطفه وكذا  اسـتئصـالهمنع إتلاف النباʫت من هذه الفصـائل أو قطعه أو تشـويهه أو   -

ــكل تتخذها هذه الفصـــائل أثناء دورēا البيولوجية، أو نقله أو   أو عرضـــه للبيع،   اســـتعمالهفي أي شـ

  حيازة عينات مأخوذة من الوسط الطبيعي. أو بيعه أو شرائه، وكذا

  اص đذه الفصائل الحيوانية أو النباتية أو تعكيره أو تدهوره.منع تخريب الوسط الخ -

  المائية : والأوساطمجال حماية المياه  -2

هذا اĐال يقضــي المشــرع بحظر كل صــب أو طرح للمياه المســتعملة أو رمي للنفاʮت أʮ    وبخصــوص

 والحفر وســراديبالآʪر  وفيكانت طبيعتها، في المياه المخصــصــة لإعادة تزويد طبقات المياه الجوفية 

  3جذب المياه.

 
  . السابق،المصدر 10-03من القانون رقم   4/5أنظر المادة 1
 ،المصدر نفسه. 10-03من القانون رقم 40أنظر المادة  2
  ،المصدر نفسه. 10-03من القانون رقم  51أنظر المادة 3
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  ʪستعمالالأوساط المائية من التلوث  وحمايةة يقاو نفس السياق يشدد قانون المياه على ضرورة   وفي

  1كما يلي :  والحظرأسلوب المنع  

ــبهـا في الآʪر هتفريغ الميـاه القـذرة، م  - والينـابيع  الميـاه   وأروقـة التقـاء  والحفرمـا تكن طبيعتهـا، أو صــــــــــــ

  .والقنوات الجافة  والودʮنالشرب العمومية  وأماكن

ا أن تلوث المياه الجوفية من خلال التســـــــرʪت الصـــــــحية التي من شـــــــأĔ المواد غيروضـــــــع أو طمر   -

  الطبيعية أو من خلال إعادة التموين الصناعي.

  إدخال كل المواد غير الصحية في المنشآت المائية المخصصة للتزويد ʪلمياه. -

  والحفر القريبـة من الآʪر    والأمـاكن  والبرك  والبحيرات رمي جثـث الحيواʭت أو طمرهـا في الودʮن    -

  الشرب العمومية. وأماكن والينابيعالمياه  التقاء وأروقة

داخل المياه البحرية الخاضـــــــــعة    البحرية يقضـــــــــي المشـــــــــرع الجزائري بمنع،  والبيئةوفي مجال حماية البحر 

  2للقضاء الجزائري، كل صب أو غمر لمواد من شأĔا:

  البيئية البحرية. والأنظمةالإضرار ʪلصحة العمومية  -

  نوعية المياه البحرية من حيث استغلالها.إفساد  -

 
  ،المصدر السابق. 12-05من القانون رقم  64أنظر المادة 1
 ،المصدر السابق. 10-03من القانون رقم  52أنظر المادة 2
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  الساحلية. والمناطقللبحر  والجماليةالتقليل من القيمة الترفيهية  -

  أن المشرع يحيل على التنظيم في كل مرة لتحديد قائمة المواد محل المنع في هذه الأمثلة فقد ويلاحظ

  ط المائية.الإضرار ʪلوسائ وهومع ذكر معيار المنع فقط   جاء ذكرها مطلقا 

  في مجال الصيد: -3

إلا فيما يخص  فترة غلق موســــــم الصــــــيد،  وفيمنع المشــــــرع الجزائري الصــــــيد في فترة تســــــاقط الثلوج، 

حالة وقوع كوارث طبيعية   وفي، والحيواʭت الأصــــــناف ســــــريعة التكاثر، وكذا أثناء فترة تكاثر الطيور  

ــيد كذلك،  ــرورات الحماية لمواقع الصـ ــي ضـ ــر على حياة الطرائد أو عندما تقتضـ يكون لها Ϧثير مباشـ

الحظر النســبي أثناء ممارســته أعمال الصــيد في مســاحات حماية الحيواʭت البرية، وفي الغاʪت  ويظهر

  1وكذا في الأماكن المغطاة ʪلثلوج.  سنوات،  10، والتي يقل عمر الشجيرات المغروسة عن  والأدغال

  المعيشي: والإطارمجال حماية البيئة العمرانية  -4

ــــلوب الحظر لحماية   إضـــــافة إلى ما جاء في تشـــــريعات العمران، فإن قانون حماية البيئة أشـــــار إلى أسـ

  :2كل إشهار  الجمالي فمنعالمنظر 

  على العقارات المصنفة ضمن الآʬر التاريخية. -

 
،المتضمن قانون الصيد،الجريدة الرسمية، العدد  2004أوت  14،المؤرخ في 07-04من القانون رقم  26و  25المادتين 1

  . 10،ص2004أوت  15،الصادرة في 51
  ،المصدر السابق. 10-03من القانون رقم  66أنظر المادة 2



   الأدوات القانونية للضبط الإداري البيئي                                            الفصل الثاني
 

  

84 

المصـــنفة، في المســـاحات المحمية، وفي مباني الإدارات العمومية، وعلى  والمواقععلى الآʬر الطبيعية   -

  كل عقار ذو طابع جمالي أو ʫريخي.  وعموماالأشجار، 

ــتنتج من خلال هذه الأمثلة المتعلقة بتطبيق أداة الحظر في اĐالات التي لها علاقة بحماية البيئة   نســـــــــــ

ــحة  أن ــلوب كلما كانت البيئة مهددة بخطر حقيقي، وكذا صــــ ــتعين đذا الأســــ ــرع الجزائري يســــ المشــــ

المواطن وأمنه وهي عناصــر ضــرورية متعلقة ʪلنظام العام، الذي تقتضــي حمايته تدخل المشــرع بوضــع  

  من طرف الجميع. احترامهاقواعد آمرة مقرونة ʪلجزاءات المناسبة لمن يخالفها لضمان 

  ثالث: نظام الإلزام أو الأمر:المطلب ال

يلجأ المشــــــــــــرع إلى أســــــــــــلوب الإلزام حينما يريد من الأفراد المخاطبين القيام بعمل معين في صــــــــــــورة  

  ʪعتبارهإيجابية، بحيث تصــــــدره هيئات الضــــــبط الإداري البيئي من أجل منع الإخلال ʪلنظام العام 

التي تلحق ʪلبيئة من خلال ممارســة   والأضــرارالأخطاء  وتصــحيحأســلوب وقائي يهدف إلى تفادي  

  ).ʬنيتطبيقاته(فرع  وأهمذلك النشاط، لذا سوف نتطرق إلى تعريف نظام الإلزام(فرع أول)،

  نظام الإلزام: الأول: تعريفالفرع  

ــورةعرف الإلزام  ــبط الإداري،   ϥنه: "صــ ــدر عن هيئات الضــ ــور الأوامر الفردية التي تصــ  والتيمن صــ

ـــــــــــــتوجب القيام بعمل معين، كالأمر đدم منزل آيل للســــــــــــــقوط، حيث يؤدي عدم القيام به إلى  تسـ

  1المساس أو الإخلال ʪلنظام في إحدى صوره أو كلها".

 
  .64عفاف لعوامر،المرجع السابق،ص1
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صـورة من   ويعدضـبط الإداري، من خلال هذا التعريف نسـتنتج أن الإلزام يتم إصـداره عن هيئات ال

حيث يؤدي عدم القيام به إلى الإخلال  تلزم الأفراد القيام ϥفعال معينة، والتيصـــــور الأوامر الفردية 

مجال حماية البيئة يعني هذا الإجراء الضــــــــــبطي إلزام  وفي ʪلنظام العام ســــــــــواء بصــــــــــورة جزئية أو كلية

معين لمنع تلويث عناصـر البيئة المختلفة أو لحمايتها،   ʪلقيام بعمل إيجابي والمنشـآت   والجهات الأفراد  

  1ن تسبب في تلويث البيئة ϵزالة آʬر التلوث.مأو إلزام 

ــا   ــرف معين، ϥنه: "هوعرف أيضـ ــرورة القيام بتصـ إليه الإدارة من أجل إجبار الأفراد على   وتلجأ ضـ

ــرفات لتكريس حماية البيئة   اجراء إيجابي عكس الحظر الذي  وهو  عليها، والمحافظةالقيام ببعض التصــ

  ϩ2تيه النشاط."

من أجـل ردع   وذلـك بحيـث تلجـأ الإدارة إليـه    بمعنى أن الإلزام إجراء ضــــــــــــــروري للقيـام بعمـل معين،

عليها،    والحفاظتكريســــــــــــا لمبدأ حماية البيئة    الأعمال وذلك الأشــــــــــــخاص على القيام ببعض   وإجبار

  بحيث يعد إجراء إيجابي.

إتيان بنشــــــاط معين وذلك من  على إيجابي يقوم ϵجبار الأشــــــخاص  ϥنه: "إجراءكما عرف أيضــــــا 

أجل الحفاظ على البيئة، وذلك نظرا للدور الفعال الذي يلعبه في عملية الضــــــبط البيئي، بحيث نجد 

 
     مقال منشور في )-دراسة تطبيقية في دولة الإمارات العربية المتحدة  -دور الضبط الإداري في مجال حماية البيئة(  نواف كنعان، 1

  . 92،ص2006فيفري  1،بتاريخ 01العددمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية الإنسانية،
  .132السابق،ص تركية سايح،المرجع2
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 ولابدمنها،    والتخلصلجة النفاʮت  في بعض الأحيان الأفراد لا يلتزمون به خاصـــــــــــــة فيما يخص معا

  1من تحديد الجهة المختصة đا، فإذا لم تحدد الهيئة المكلفة فقدت قيمتها."

  نستخلص من هذه التعاريف أن الإلزام هو عبارة عن إجراء تصدره هيئات الضبط الإداري ϵرادēا

يــام بعمــل معين أي عمــل المنفردة، وذلــك حفــاظــا على النظــام العــام حيــث نجــده يلزم الأفراد الق 

إيجابي، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة، يعتبر رئيس اĐلس الشـــــعبي البلدي المســـــؤول و المكلف 

الإجراءات اللازمـة في معـالجـة النفـاʮت đـدف حمـايـة البيئـة، إذ يقوم ϵعلام الوالي đـا حـالا،    ʪتخـاذ

ــا ϩمر đدم كل من الجدران و العمارات الآ ــقوط مع كما نجده أيضـ ــريع المعمول  احتراميلة للسـ التشـ

ــيما ما يتعلق بحماية التراث الثقافي، المتعلق    10-11حيث نص المشـــــــــرع في القانون رقم   đا لا ســـــــ

حالة الخطر الجســيم و الوشــيك ϩمر رئيس اĐلس الشــعبي البلدي بتنفيذ   ما يلي: "فيʪلبلدية على  

  والي đا فورا.ال علمتدابير الأمن التي تقتضيها الظروف و ي

 احترامالآلية للســـــــــــقوط مع  والبناʮت  والعمارات كما ϩمر ضـــــــــــمن نفس الأشـــــــــــكال đدم الجدران 

  2المعمول đما، لا سيما المتعلق بحماية التراث الثقافي". والتنظيمالتشريع 

  نظام الإلزام : تطبيقاتأهم الثاني: الفرع  

  وللهيئات الملزمة للأفراد  القواعد فالأوامرإن النصوص القانونية الخاصة بحماية البيئة ثرية بمثل هذه 

 
  والعلوم كلية الحقوق   تخصص قانون إداري، مذكرة ماستر أكاديمي،  محمد خروبي،الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، 1

  . 11، ص2013-2012السياسية،جامعة قاصدي مرʪح،ورقلة،
 ،المصدر السابق. 10-11من القانون رقم  89المادة 2
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  على النظام العام. والمحافظةهي الوسيلة المناسبة لتحقيق أهداف قوانين حماية البيئة  والمؤسسات 

وفي تشـريعات البيئة العديد من الأمثلة التي تجسـد أسـلوب الإلزام سـواء في القانون الأسـاسـي لحماية  

  نذكر بعضها على سبيل المثال: وسوفالبيئة أو في التشريعيات ذات العلاقة بحماية البيئة، 

  :والجوأولا: مجال حماية الهواء 

يلزم  أو الأملاك،  والبيئةēديدا للأشــخاص  الملوث للجو يشــكل  الانبعاث يلزم المشــرع عندما يكون  

ــببين فيه إتخاذ التدابير الضــــرورية  أو تقليصــــه، وفي نفس الوقت يلزم أصــــحاب الوحدات  لإزالتهالمتســ

الصـــــناعية إتخاذ كل التدابير اللازمة للتقليص أو الكف عن إســـــتغلال المواد المتســـــببة في إفقار طبقة  

  1الأوزون.

  المائية: والأوساطاه ʬنيا : مجال حماية المي

ــائلة أن تكون المفرزات عند تشــــغيل  ــناعية التي تنتج نفاʮت ســ ألزم قانون حماية البيئة المنشــــآت الصــ

ــروط المحددة عن طريق التنظيم، ــأة مطابقة للشــ ــوم التنفيذي    04حيث نصــــت المادة  2المنشــ من المرســ

على أن تكون المنشـآت 3السـائلة،الذي يضـبط القيم القصـوى للمصـبات الصـناعية   141-06رقم 

منجزة ومشـــيدة و مســـتغلة بطريقة لا تتجاوز فيها مصـــباēا الســـائلة عند خروجها من المنشـــأة القيم 

 
  ،المصدر السابق. 10-03من القانون رقم  46ظر المادة أن1
  ،المصدر نفسه. 10-03من القانون رقم    49أنظر المادة  -2
  جريدة ،يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة،2006أفريل  19،مؤرخ في 141-06المرسوم التنفيذي رقم 3

  .2006 أفريل  23،صادرة في 26العدد  رسمية، 
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القصــوى في ملحقي هذا المرســوم، كما يلزم أصــحاب المنشــآت بتزويد منشــآēم بجهاز معالجة ملائم 

المرسـوم السـالف الذكر على ضـرورة  من    05يسـمح ʪلحد من حجم التلوث المطروح و نصـت المادة  

ــائلة لتحاليل دورية و تحت  ــناعية ســـــ ــبات صـــــ ــنفة التي تصـــــــدر مصـــــ إجراء مشـــــــغلي المنشـــــــآت المصـــــ

ــائلة على البيئة و الصــــــحة و الموارد   مســــــؤوليتهم وعلى نفقتهم الخاصــــــة، وهذا لخطورة النفاʮت الســــ

  المائية خصوصا.

المتعلق ʪلمياه على كل منشـــــــأة مصـــــــنفة   12-05من القانون   47كما ألزم المشـــــــرع في نص المادة  

بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  والمتعلق  10-03من القانون رقم    18لمادة  ابموجب أحكام  

  :لييبما

  وضع منشآت تصفية ملائمة. -

كيفيات معالجة مياهها المترســـــــبة حســـــــب معايير التفريغ المحددة عن طريق   وكذامطابقة منشـــــــآēا  -

  1ظيم.التن

ــا أوجـــب   ــة لتوقيف تفريغ   وألزمكمـ ــذيـ التنفيـ ــدابير  ــل التـ ــذ كـ ــة أن تتخـ ــائيـ ــة ʪلموارد المـ الإدارة المكلفـ

يجب عليها كذلك  كما  ،العموميةالإفرازات أو رمي المواد الضـــــارة عندما يهدد تلوث المياه الصـــــحة  

  2أن Ϧمر بتوقيف أشغال المنشأة المسببة في ذلك إلى غاية زوال التلوث.

 
  المصدر السابق.  ،المتعلق ʪلمياه، 12-05من القانون رقم  74أنظر المادة 1
 ،المصدر نفسه. 12-05من القانون رقم  48المادة 2
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ʬ: تʮلثا: مجال التخلص من النفا  

البقاʮ الناتجة عن عمليات الإنتاج أو التحويل أو الاستعمال وبصفة   أĔا: "كليقصد ʪلنفاʮت 

    منقول يقوم المالك أو الحائز ʪلتخلص منه أو قصد التخلص منه،  وكل أعم كل مادة أو منتوج 

                                                                                                1أو يلزم ʪلتخلص منه أو إزالته. 

ن نشاطاته وذلك  عالناتجة ʪلتخلص من كافة البقاʮ   والحائزبمعنى أن المشرع ألزم كل من المالك 

                                                                                                     حماية البيئة. đدف

، وذلك 19-01لقد حدد المشرع الجزائري مجموعة من المبادئ في المادة الثانية من القانون رقم  

أسلوب الوقاية و التقليل من إنتاج النفاʮت من  واتخاذفاʮت من أجل التسيير العقلاني للن

مصدرها، إضافة إلى جمع النفاʮت و حملها و معالجتها، تحسيس المواطنين ʪلخطورة التي تلحقهم 

من جراء تلك النفاʮت و مدى Ϧثيرها على الصحة بصفة خاصة و البيئة بصفة عامة، و إتخاذ  

ية من تلك الأخطار و العمل على تقليلها و الحد منها، وذلك من التدابير و الاجراءات الوقائ

أجل حماية البيئة من تلك الأخطار و الأضرار التي ēدده جراء ذلك الفعل، إضافة إلى إتخاذ إجراء  

ديدها و الحصول على الطاقة وذلك تجتلك النفاʮت و  استعمالجديد وذلك عن طريق إعادة 

  2دة الاستعمال.ϵنتاج المواد القابلة لإعا

  ʪلعديد من صور الإلزام ومراقبتها وإزالتهاالمتعلق بتسيير النفاʮت  19-01جاء القانون رقم 

 
 ،المصدر السابق. 19-01من القانون رقم  03المادة 1
  . نفسه ،المصدر 19-01من القانون رقم  02أنظر المادة 2



   الأدوات القانونية للضبط الإداري البيئي                                            الفصل الثاني
 

  

90 

  :والمحيط ومنهابغرض حماية البيئة 

كـل الإجراءات الضــــــــــــــروريـة لتفـادي إنتـاج النفـاʮت   ʪتخـاذيلزم كـل منتج للنفـاʮت، و/أو حـائز لهـا  

  سيما من خلال: ممكن لاϥقصى قدر 

  إنتاجا للنفاʮت. وأقلتقنيات أكثر نظافة  اعتماد استعمال -

  البيولوجي. للانحلالعن تسويق المواد المنتجة للنفاʮت غير القابلة  الامتناع -

سـيما عند صـناعة   لا ،الإنسـانالمواد التي من شـأĔا أن تشـكل خطرا على   اسـتعمالعن    الامتناع -

  1منتوجات التغليف.

  من نفس القانون على :  07ألزمت المادة  النفاʮت  تثمين وبغرض

" يلزم كل منتج للنفاʮت و/أو حائز لها بضمان أو ʪلعمل على ضمان تثمين النفاʮت الناجمة عن  

  2." المنتوجات التي يصنعها وعنيسوقها  المواد التي يستوردها أو

من نفس القـانون أنـه في حـالـة عـدم مقـدرة منتج النفـاʮت و/أو الحـائز لهـا   08كمـا جـاءت المـادة  

ــمان إزالة هذه النفاʮت على  ــمان أو ʪلعمل على ضـــ على تفادي و/أو تثمين نفايته، فإنه يلزم بضـــ

  3.ابيئي حسابه الخاص بطريقة عقلانية

 
  . السابق ،المصدر 19-01من القانون رقم  06المادة 1
  ،المصدر نفسه. 19-01من القانون رقم  07أنظر المادة 2
  ،المصدر نفسه. 19-01من القانون رقم  08أنظر المادة 3
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  رابعا: مجال حماية البيئة الساحلية:

ذلـك من أجـل   والتعميرالاقليميـة في مجـال التهيئـة   والجمـاعـات الـدولـة    نألزم المشــــــــــــــرع الجزائري كـل م

                       من القانون   04المناطق الحضــــرية، حيث نص في المادة   وترشــــيدإلى توســــيع    وإضــــافةتحضــــير أدواēا  

الاقليمية   والجماعات :" يجب على الدولة  ما يليعلى   وتثمينهية الساحل  المتعلق بحما  02-02 رقم

  المعنية أن: والتعميرفي إطار إعداد أدوات التهيئة 

  والشاطئالمراكز الحضرية القائمة نحو مناطق بعيدة عن الساحل  ع يوتوس  توجيه تسهر عل -

  البحري.

ēيئة    - وʬئق  السياحي، في  أو  الثقافي  أو  الطبيعي  أو  الإيكولوجي  الطابع  ذات  المواقع  تصنيف 

  البناء عليها.  منع ات قافلاتالساحل، كمساحات مصنفة خاضعة 

على تحويل المنشــآت الصــناعية القائمة التي يعد نشــاطها مضــرا ʪلبيئة الســاحلية  وتعملتشــجع  - 

  1إلى مواقع ملائمة".

على نظم بيئية متنوعة تســـــــــاهم في الحفاظ على التوازʭت   واشـــــــــتمالهالأهمية البيئة الســـــــــاحلية  ونظرا

ــاط العمراني   ،الطبيعية ـــاحل  والمدنوفي المقابل تركز النشـــ ــكله من  وماعلى الســ هذه  عبء علىيشـــ

القـانونيـة للحفـاظ    والتـدابيرفقـد أحـاطهـا المشــــــــــــــرع بجملـة من الإجراءات    ،البيئـة البحريـة  وكـذاالبيئـة  

 
                 ،المتعلق بحماية الساحل و تثمينه،جريدة رسمية،2002فيفري  05،المؤرخ في 02-02من القانون رقم  04المادة 1

  .2002فيفري   06،الصادرة في 10عدد 
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ــرع ديمومتها وعلىعليها  ــاحل الطبيعية ʪلحماية،أ. وفي هذا الإطار ألزم المشـــ ــعية الســـ   1ن تحظى وضـــ

ــمن  ـــــــــــــاحـل ضــــــــــــ وجهـات المنـاطق المعنيـة، كمـا يجـب الإلتزام في تطوير   احتراموأن يتم أي تثمين للسـ

ضـاء على نحو اقتصـادي، وبما لا يتسـبب في تدهور فشـغل ال  وترقيتها بحتمية الأنشـطة على السـاحل

  الوسط البيئي.

  تنص على:" يجب إجراء مراقبة منتظمة لجميع  والتيمن نفس القانون  28كما أضافت المادة 

  التي من شأĔا أن تتسبب في تدهور الوسط البحري أو تلوثه،   والصناعية والزراعيةالنفاʮت الحضرية   

  2نتائج هذه المراقبة إلى الجمهور". وتبلغ 

سـواء كانت  والبقاʮألزم المشـرع الجزائري على أن يتم إجراء تحقيق أو مراقبة مسـتمرة لجميع النفاʮت  

أو الاضــــــرار به، بحيث يتم  دي إلى تدهور الوســــــط البحريؤ صــــــناعية أو زراعية التي من شــــــأĔا أن ت

كل الأخطار التي   تبليغ الجمهور بنتائج هذه المراقبة، وذلك حفاظا على البيئة والوســـــــط البحري من

  ēدده.

  خامسا : مجال حماية صحة المستهلك :

ēدف وســـائل الضـــبط الإداري لحمايتها،   والتيالصـــحة العامة من عناصـــر النظام العام    لاعتبارنظرا 

) في مجال النظافة الصــحية للمواد 04الغش في مادته الرابعة( وقمعون حماية المســتهلك  فقد أكد قان

 
 . السابق،المصدر 02-02من القانون رقم  05أنظر المادة 1
  ،المصدر نفسه. 02-02من القانون رقم  28المادة 2
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إلزامية  احترامالغذائية، على أنه يجب على كل متدخل في عملية وضــــــــع المواد الغذائية للاســــــــتهلاك  

  1على أĔا لا تضر بصحة المستهلك. والسهرسلامة هذه المواد 

شـروط  على احترامكما يجب على كل متدخل في عملية وضـع المواد الغذائية للاسـتهلاك أن يسـهر 

أو التحويل أو التخزين،  أو المعالجة  التصـنيع ولمحلات النظافة بما فيها النظافة الصـحية للمسـتخدمين 

ــها للإتلاف بفعل العوامل البيولوجية أو    وضـــمانوســـائل نقل هذه المواد  وكذا      الكيميائية  عدم تعرضـ

  2أو الفيزʮئية.

ــحـة على أنـه يلزم جميع المواطنين   05-85وفي هـذا الإطـار نص القـانون رقم   ـــــــــــ المتعلق بحمـايـة الصـ

  3قواعد الوقاية من مضار الضجيج. مراعاة

لأســـــلوب الإلزام كأحد الأدوات القانونية للضـــــبط  اســـــتعرضـــــناهاالتي  والتطبيقات من خلال الأمثلة 

 وتكمنفي تحقيق الحماية اللازمة للبيئة،    ودورهرأينا أهمية هذا الأسلوب   البيئةال حماية  الإداري في مج

ــتثناءهذه الأهمية في كون قواعده آمرة لا   نم احترامهاʪلجزاء القانوني الذي يكفل  واقتراĔافيها،    اسـ

  ملزمة وتكونالجميع. كما أن سلطات الإدارة في هذا اĐال تنحصر في تنفيذ القاعدة القانونية 

  ϵصدار لوائحها أو قراراēا تنفيذا لتلك القواعد. 

 
           الجريدة الرسمية،  الغش، وقمع ،المتعلق بحماية المستهلك  2009فبراير  25،المؤرخ في 03-09من القانون رقم  04المادة 1

 .14،ص2009مارس    08،الصادرة في 15عدد 
  . 14،المصدر نفسه.ص03-09من القانون رقم  06أنظر المادة 2
،الصادرة  08الجريدة الرسمية، عدد  ،المتعلق بحماية الصحة،1985فبراير  16،المؤرخ في 05-85من القانون رقم  46المادة 3

  ، الملغى. 180،ص1985فبراير  17في 
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  ).البعدية المبحث الثاني: الوسائل الإدارية الردعية(العقابية

ــبط الإداري  ــلطات الضـ ــتخدمها سـ ــائل التي تسـ ــتوى  تختلف الأدوات أو الوسـ ــواء على المسـ البيئي سـ

      المركزي أو المحلي لردع التصــــــــــــرفات المضــــــــــــرة ʪلبيئة، ʪختلاف المخالفات البيئية التي يرتكبها الأفراد  

ــيلة في شــــكل إعذار يوجه للشــــخصتأو الأشــــخاص المعنويون، فقد         (مطلب أول)،كون هذه الوســ

أو قد تكون أشــــــد ردعا من خلال قيام (مطلب ʬني)،  أو تشــــــدد لتصــــــبح إيقاف مؤقت للنشــــــاط  

كما منح المشرع للإدارة البيئية آلية جديدة  (مطلب ʬلث)،  الإدارة بسحب الترخيص و غلق المنشأة

لمواجهة آʬر التلوث، وهي إمكانية تحصــيل الرســوم الجبائية من الشــخص الذي كان ســببا في تلوث 

  (مطلب رابع). يئةالب

  المطلب الأول: نظام الإعذار 

ــوابطقد ترغب الإدارة إلى إيجاد إجراءات  وذلك بعد حدوث ضــــــرر على البيئة بغرض الوقاية،   وضــــ

 وعليههذا الإجراء في شـــــــكل إعذار أو إخطار كمرحلة أولى من مراحل الضـــــــوابط الإدارية،    ويكون

  ثم أهم تطبيقاته في مجال حماية البيئة(فرع ʬني). سوف نتطرق إلى تعريف نظام الإعذار(فرع أول)،
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  الفرع الأول : تعريف نظام الإعذار:

ــاليب الرقابة الإدارية البعدية ذلك الإجراء الذي  يقصــــــــــد ʪلإعذار أو الإخطار كأســــــــــلوب من أســــــــ

الذين يمارســون نشــاطا من شــأنه الإضــرار  والمؤســســات تســتعين به الإدارة لتنبيه المخالفين من الأفراد  

ــاع لتفادي وقوع تلك   ــرارʪلبيئة بغرض القيام بتصــــــــــــــحيح الأوضــــــــــــ  ما تكون عقوبة وغالبا.  الأضــــــــــــ

  1في المخالفة رغم الإنذار، توقيع جزاءات إدارية أخرى أشد كالغلق أو إلغاء الترخيص. الاستمرار

كما يقصـــــد ϥســـــلوب الإعذار ϥنه ذلك الإجراء الذي تلجأ إليه ســـــلطات الضـــــبط الإداري البيئي  

 واتخاذلبيئة  بمدى خطورة المخالفة التي من شأĔا الإضرار ʪ والمؤسسات لإعذار المخالفين من الأفراد  

  2ما يلزم وفقا للشروط القانونية المعمول đا.

الإعـذار أبســــــــــــــط الإجراءات الإداريـة التي يمكن توقيعهـا على من يخـالف أحكـام قوانين حمـايـة    ويعـد

ــمن المخـالفـة أو المخـالفـات التي    الإخطـار  أو  الإعـذار  ويكونالبيئـة،  يتم بتوجيـه إعـذار كتـابي يتضــــــــــــ

ن أن يقع في كالجزاء الـذي يم وجســـــــــــــــامـةمـدى خطورēـا   وبيـانتهـا من قبـل أجهزة الرقـابـة البيئيـة يتثب

  3.لالامتثاحالة عدم 

  كما يعتبر الإعذار مقدمة من مقدمات الجزاء الإداري فهو أسلوب من أساليب الرقابة البعدية

 
  . 147المرجع السابق، صماجد راغب الحلو، 1
، جامعة محمد الصديق بن  مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئيةسمير بوعنق،(آليات الضبط الإداري البيئي في الجزائر)،2

  .514،ص 2018، 2يحي،جيجل،العدد 
،قسم العلوم  ة و الإنسانية الأكادمية للدراسات الاجتماعي ربيعة بوقرط،(فعالية الضبط الاداري البيئي في التشريع الجزائري)،3

  . 248،ص2018،جوان 20الاقتصادية و القانونية،جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف،العدد 
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ـــــــاط الــــذي    لــــدى  النشــــــــــ يزاولــــه غير مطــــابق الإدارة تلجــــأ إليــــه لإخطــــار أو إعــــذار المخــــالف أن 

ــروط، لا   ومنهالتدابير اللازمة لجعل نشــــــــاطه مطابقا للمقاييس القانونية المتعارف عليها   لاتخاذ1للشــــــ

  2.هاتʪلتزاميمثل الإعذار الجزء الحقيقي في حد ذاته بل هو وسيلة لتذكير المخالف 

ـــــلبية للنشـــــــاط قبل تفاقم الوضـــــــع   إتخاذ  وقبلإن الهدف من الإعذار هو حماية أولوية من الأʬر الســ

جهة أخرى يعد نظام الإعذار نظام   ومنإجراءات ردعية أكثر صــــــرامة في حق المتســــــبب في ذلك، 

  الوقائية التي يمكن فرضها على ممارسة النشاط الفردي. أخف القيود من

  3تقوم به السلطة الإدارية مذكرة المخالف. الذي من أشكال التنبيه كما يعتبر الإعذار شكل

  تطبيقات أسلوب الإعذار:أهم الفرع الثاني : 

ــتدامة  ــاســـي لحماية البيئة في إطار التنمية المسـ لقد تطرق المشـــرع الجزائري لهذه الآلية في القانون الأسـ

لجزائري مجالات عدة لهذه  إلى جانب العديد من النصــــــوص الخاصــــــة فقد خص المشــــــرع ا  03-10

  :ما يليما سوف نوضحه من خلال  وهذاالآلية 

  

 
والعلوم  كلية الحقوق   ماجيستير،  مذكرة  عثماني ،مسؤولية المنشآت المصنفة عن جريمة تلوث البيئة في التشريع الجزائري،حمزة   1

  . 32،ص2014امعة الجزائر،ج ،والعمران فرع قانون البيئة   السياسية، 
، جامعة  مجلة الأفاق الفكرية)،-الرقابة البعدية  -آسيا هشماوي،(آليات تدخل سلطات الضبط الإداري في حماية البيئة2

  . 245،ص2016،4العدد  معسكر،  الإسطنبولي، مصطفى
  .107كمال معيفي،المرجع السابق،ص3
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  أولا : الإعذار في مجال مراقبة المنشآت المصنفة:

ينجم عنها من   وماالمشـــــــرع هذا الأســـــــلوب في حالة إســـــــتغلال للمنشـــــــآت المصـــــــنفة  اســـــــتعمللقد 

ــتغلال   أخطار،حيث ــيقضـــــي النص ϥنه: عندما تنجم عن إســـ ــأة غير واردة في قائمة المنشـــ  آت منشـــ

ــرارا، أخطارا المصـــنفة له أجلا   ويحددمصـــالح البيئة، يعذر الوالي المســـتغل    نعلى تقرير م  وبناءا،  وأضـ

  1التدابير الضرورية لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبتة. لاتخاذ

ــآت المصـــــنفة،  في ــأة غير واردة في قائمة المنشـــ ــتغلال منشـــ هم من خلال نص المادة أنه تنجم عن إســـ

  والفلاحة  والأمن والنظافةأخطار تمس ʪلمصـــالح المتمثلة في الصـــحة العمومية  أضـــرار أوبحيث تلحق  

 لياالو  ويعذرالجوار،  الســياحية أو تمس براحة    والمناطق والمعالم  والموادالطبيعية   والمواردالبيئية   ةنظمالأو 

التدابير الضــــرورية اللازمة، وذلك  لاتخاذله أجلا   دديحو ءا على تقرير من المصــــالح البيئية المســــتغل بنا

  2أجل إزالة الأخطار أو الأضرار المثبتة. نم

:    أنه على  وإزالتها  ومراقبتهاالمتعلق بتســــــيير النفاʮت   19-01من القانون    48كما نصــــــت المادة  

يشكل إستغلال منشأة لمعالجة النفاʮت أخطارا أو عواقب سلبية ذات خطورة على الصحة   "عندما

ــتغل   ــة المسـ ــلطة الإدارية المختصـ ــرورية فورا   ʪتخاذالعمومية و/أو على البيئة، Ϧمر السـ الإجراءات الضـ

  3لإصلاح هذه الأوضاع".

 
  ،المصدر السابق. 10-03من القانون رقم  25أنظر المادة 1
  ،المصدر نفسه. 10-03من القانون رقم  18أنظر المادة 2
 ،المصدر السابق. 19-01من القانون رقم 48المادة 3
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  أخطار وتلحقتقوم بمعالجة النفاʮت نرى من خلال هذه المادة عندما يتم إستغلال المنشأة التي 

  عبارة ʪستخدامهالمشرع الجزائري  ويقصدلبيئة، ʪسلبية تمس ʪلصحة العمومية أو  وعواقب 

  1للشروط القانونية البيئية. والمخالفالسلطة الإدارية المختصة" هو إعذار المستغل الملوث  "Ϧمر 

  من أخطارها: والوقايةʬنيا: الإعذار في مجال معالجة النفاʮت 

زالتها على أنه عندما يشــــــــكل إســــــــتغلال منشــــــــأة  إنص القانون المتعلق بتســــــــيير النفاʮت ومراقبتها و 

ــلبية ذات خطورة على الصــــــــــــحة العمومية و/أو البيئة، Ϧمر  لمعالجة النفاʮت أخطارا أو عواقب ســــــــــ

            ،الإجراءات الضــــــــرورية فورا لإصــــــــلاح هذه الأوضــــــــاع   ʪتخاذالمســــــــتغل   الســــــــلطة الإدارية المختصــــــــة

و اســـــتعمل المشـــــرع هنا لفظ الأمر للتعبير عن خطورة الوضـــــع لأن أســـــلوب الأمر أقوى من الناحية  

القانونية و إن كان يفهم منه الإعذار، خاصـــــــــــة و أن الفقرة الثانية من نفس النص جاء فيها أنه في 

تتخذ السـلطة المذكورة تلقائيا الإجراءات التحفظية الضـرورية على   المعني ʪلأمر، متثالالاحالة عدم 

  2النشاط اĐرم أو جزء منه. كلو/أو توقف   حساب المسؤول

من آليات الضــبط الإداري الردعية، يتضــمن بيان مدى خطورة    ʪعتبارهفأســلوب التنبيه أو الإعذار 

  الضرورية. والتدابيرالمخالفة وعدم إتخاذ الإجراءات  استمرارفي حالة  سيوقع الذي الجزاء

  

 
 .57المرجع السابق،ص لزهر طرشي،1
 ،المصدر السابق. 19-01من القانون رقم  48أنظر المادة 2



   الأدوات القانونية للضبط الإداري البيئي                                            الفصل الثاني
 

  

99 

  ʬلثا: الإعذار في مجال حماية البيئة البحرية:

من القانون   56أسـلوب الإعذار في مجال حماية البيئة البحرية، من خلال أحكام نص المادة   ىتجل ي

المختصـــــة   المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المســـــتدامة، حيث أن الســـــلطة الإدارية  10-03رقم 

  أو حادث في المياه الخاضـــــــــعة للقانون الجزائري، إلى صـــــــــاحب  قد توجه إنذار في حالة وقوع عطب

ــفينــة أو الطــائرة أو الآليــة أو القــاعــدة العــائمــة، والتي تنقــل أو تحمــل مواد ضـــــــــــــــارة أو خطيرة             الســــــــــــ

المرتبطة به، وذلك والمنافع  أو محروقات من شأĔا أن تشكل خطرا يؤدي إلى إلحاق الضرر ʪلساحل  

ــع حد لهذه الأخطار  ʪتخاذ  لمو لإجراء الإعذار،  الامتثالوفي حالة عدم   .كل التدابير اللازمة لوضـــــــــــ

Ϧمر السلطة الإدارية المختصة بتنفيذ التدابير اللازمة على   الأجل المحدديسفر عن النتائج المنتظرة في 

  1نفقة المالك.

ــة أو   على: "تلغىمنه    87في المادة    12-05ومن جهة أخرى نص قانون المياه رقم  امتياز  الرخصــــــ

في حالة عدم مراعاة   ،الامتيازالموارد المائية، بعد إعذار يوجه لصـــــــــــــاحب الرخصـــــــــــــة أو    اســـــــــــــتعمال

ما يلاحظ من خلال نصوص هذه المواد، أن أسلوب 2المنصوص عليها قانوʭ".  والالتزامات الشروط 

الإعذار يتبعه دائما إجراء أخطر، ســــــــواء تعلق الأمر بتحميل المســــــــؤولية للمالك أو إلغاء الرخصــــــــة 

  . وأقوىأشد  وهذا ما يجعل أسلوب الإعذار ،النشاطول لمزا

  

 
  ،المصدر السابق. 10-03من القانون رقم  56أنظر المادة 1
  ،المصدر السابق. 12- 05من القانون رقم  87لمادة ا  2
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  المطلب الثاني: نظام وقف النشاط:

قد تضــطر  والتييعتبر وقف النشــاط جزاء من الجزاءات الإدارية الأكثر شــدة من أســلوب الإخطار، 

عليها من جميع الأخطار التي ēددها،    والحفاظسلطات الضبط الإداري من أجل Ϧمين حماية البيئة  

ــســــة أو وقف   وأســــلوب  ــأة أو المؤســ وقف النشــــاط يتمثل في إصــــدار قرار إداري يقر على غلق المنشــ

للإخطار،   لمعنياالنشــــــاط إلى تلوث البيئة أو في حالة عدم مثول   ة هذاالعمل đا عندما تؤدي مزاول

     ســــــــــــوف نتطرق إلى تعريف وقف النشــــــــــــاط(فرع أول)، ثم إلى أهم تطبيقات وقف النشــــــــــــاط وعليه

  (فرع ʬني).

  نظام وقف النشاط: الأول: تعريفالفرع  

  ارتكبتتكون المنشــأة   والذي بســببهوقف العمل أو النشــاط المخالف    النشــاط: "هويقصــد بوقف 

ــرعة في الحد من التلوث  واللوائحعملا مخالف للقوانين  ــم ʪلســـــــــ ــرار، وهو جزاء إيجابي يتســـــــــ   والإضـــــــــ

ــتخدامه بمجرد أن يتبين لها أي حالة تلوث، وذلك دون  ʪلبيئة، لكنه يتيح لجهة الإدارة الحق في اســــ

  1لما ستسفر عنه إجراءات المحاكمة في حالة اللجوء إلى القضاء." انتظار

هذا التعريف أن وقف النشـــــاط هو عبارة عن إجراء إداري تصـــــدره ســـــلطة الضـــــبط نســـــتخلص من  

يهدف    ،المعني لأســــلوب الإخطار  وعدم امتثالمخالفة القانون    لةالإدارية المكلفة بحماية البيئة في حا

 
  .109كمال معيفي،المرجع السابق،ص1
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التي تلحق ʪلبيئة جراء ذلك النشـــــــــــاط، كما يحق للإدارة أن   والأضـــــــــــرارمن التلوث  والحدللتخلص  

  وقف النشاط في حالة إثبات التلوث الناتج عنه دون اللجوء إلى القضاء.تلجأ إلى 

بيئة للإعذار،  ʪلجراء الذي يلي عدم إســـتجابة مزاول النشـــاط المضـــر  الإ انه: "هوكما يعرف أيضـــا 

  1انتهاء المهلة المحددة للإعذار، ϩتي الوقف المؤقت للنشاط بمقتضى القانون". وبعد

ــتخلص من هذا التعريف   ــاءأن وقف النشـــــــــاط هو ذلك الإجراء الذي ϩتي بعد  نســـــــ الأجل   انقضـــــــ

على البيئة نتيجة ممارســــته    وأخطارلمزاول النشـــــاط بعد إعذاره بســـــبب ما يلحقه من أضـــــرار   الممنوح

  تمارسه سلطة الضبط في مجال البيئة. والذي انونللنشاط، بحيث ϩتي وقف النشاط بمقتضى الق

ــا  ــأة هو جزاء عيني يتمثل في منع  أنه: "الغلقوكذلك يعرف أيضـــــــــــ الإداري أو وقف العمل ʪلمنشـــــــــــ

đذا النشـــــاط،   المخالفة المرتبطةفيه أو بســـــببه    ارتكبتالمنشـــــأة من مزاولة نشـــــاطها في المكان الذي 

ة البيئة على تخويل الســــلطات الإدارية مكانة توقيع يحرص المشــــرع في كثير من القوانين المتعلقة بحماي

هذا الجزاء في بعض الحالات، نظرا لما يتسم به من فعالية من حيث كونه يضع حد للأنشطة الخطرة 

بحيث يقصــــــد ʪلغلق الإداري أو الوقف الإداري 2على البيئة و على الصــــــحة وســــــلامة الإنســــــان."،

هنـاك فرق بينهمـا حيـث يتخـذ إجراء الغلق الإداري   للنشـــــــــــــــاط كمـا سمـاه المشــــــــــــــرع الجزائري، لكن

  3بمقتضي قرار إداري، أما الوقف الإداري يتم بمقتضى حكم قضائي.

 
  .58لزهر طرشي،المرجع السابق،ص 1
  .129أمال مدين،المرجع السابق،ص2
  .110كمال معيفي،المرجع السابق،ص3
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ن الغلق الإداري أو وقف نشـاط المنشـأة هو عبارة عن جزاء عيني، بحيث أنسـتنتج من هذا التعريف 

كان الذي يســـــبب مخالفة ترتبط  يتمثل في منع المنشـــــأة من القيام أو مزاولة عملها أو نشـــــاطها في الم

ــاط، إذ نجد المشــــرع في العديد من القوانين المتعلقة  ــةارتباطا وثيقا đذا النشــ ــصــ لحماية البيئة    والمخصــ

على تخويل الســــــلطات الإدارية المختصــــــة توقيع هذا الجزاء في بعض الحالات، وذلك نظرا لما يتســــــم 

ــــع حد لتلك الأنشـــــطة الخ صـــــحة  وعلىطرة على البيئة بصـــــفة عامة من فعالية من حيث كوĔا تضـ

  الفرد بصفة خاصة. وسلامة

ــفـة مؤقتـة تلجـأ إليـه الإدارة في حـالـة عـدم جـدوى الإنـذار فتحـدد مـدة معلومـة  قـد يكون الغلق بصــــــــــــ

ــروع، لأن الغلق يؤدي إلى وقف النشــــــاط   وذلك تذكر في أمر الغلق    وإلحاقكعقوبة لصــــــاحب المشــــ

الأمر  وهوع المنافســة، وفقد الأســواق المســتهلكة اريوفضــلا عن تقدم المشــ  واقتصــاديةخســارة مادية 

  ʪتخاذأســـــــــــــباب الغلق وذلك   وتجنبالذي دفع أصـــــــــــــحاب المشـــــــــــــاريع إلى حث الخطى في تفادي  

  1إجراءات كفيلة من أجل منع تسرب الملوʬت من المشروع.

  تطبيقات أسلوب وقف النشاط:أهم الفرع الثاني : 

ــريعات ا ــاط أوردها المشــــــرع في العديد من التشــــ ــلوب وقف النشــــ لمتعلقة هناك تطبيقات عديدة لأســــ

ــاســـــي لحماية البيئة أو القوانين ذات الصـــــلة بحماية البيئة، نذكر   بحماية البيئة ســـــواء في القانون الأســـ

  بعضا منها: 

 
  .73عفاف لعوامر،المرجع السابق،ص1
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  أولا: في مجال مراقبة المنشآت المصنفة:

ــوم التنفيـذي رقم    48نص المشــــــــــــــرع الجزائري في المـادة   على:" يمكن للوالي   198-06من المرســــــــــــ

أعلاه إعذار مســـــــتغل المؤســـــــســـــــة    47و  44ة المنصـــــــوص عليها في المادتين  في الحال  المختص إقليميا

  المصنفة لإيداع التصريح أو طلب الرخصة أو مراجعة بيئية او دراسة خطر.

ــعيته في الآجال المحددة في المادتين   ــوية وضـــــــ ــتغل بتســـــــ أعلاه يمكن للوالي   47و  44إذا لم يقم المســـــــ

  1المختص إقليميا أن ϩمر بغلق المؤسسة."

ــت عليه  ــآت المصــــنفة وذلك ما نصــ      كما قام المشــــرع ʪلتطرق إلى آلية وقف النشــــاط في مجال المنشــ

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على   10-03من القانون رقم    02الفقرة    25المادة  

ر في الأجل المحدد في قائمة المنشــــــــآت المصــــــــنفة للإعذا  أنه إذا لم يمتثل مســــــــتغل المنشــــــــأة الغير واردة

ــة مع إتخاذ التدابير المؤقتة، بما فيها التي تضـــمن  ــأة إلى حين تنفيذ الشـــروط المفروضـ يوقف ســـير المنشـ

  2ا كان نوعها.مدفع مستحقات المستخدمين مه

ــنفة مصــــدرا ʬبتا للتلوث، نجد أن المرســــوم التنفيذي رقم   ʪعتبار نص   198-06المؤســــســــات المصــ

للمســـتغل ʪلتســـوية، أما  لانح أجيموضـــعية غير مطابقة لرخصـــة الاســـتغلال على أنه في حالة وجود 

  وقف وʪلتالي ʪلرخصةفي حالة عدم التكفل đا تعلق رخصة الاستغلال، أي يتم وقف العمل 

 
  بق. ،المصدر السا 198-06من المرسوم التنفيذي رقم  48المادة 1
  .12،المصدر السابق،ص10-03من القانون رقم  02فقرة  25أنظر المادة 2
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  1النشاط ʪلنسبة للمؤسسة.

  ʬنيا : في مجال إستغلال المنشأة المعالجة للنفاʮت:

ــيير النفــاʮت ومراقبتهــا و   19-01نص القــانون رقم    امتثــالحــالــة عــدم    زالتهــا أنــه فيإالمتعلق بتســــــــــــ

عالجة النفاʮت إلى التعليمات الصـــــادرة عن الســـــلطة الإدارية المختصـــــة فإن هذه مالمســـــتغل لمنشـــــأة  

  2جزء منه. أو اĐرمالأخيرة تتخذ تلقائيا إجراءات تحفظية و/أو توقف كل النشاط 

النشـــــاط   اســـــتمرارإن أســـــلوب وقف النشـــــاط ϩتي بعد إعذار المعني كمحاولة للتوفيق بين متطلبات 

عليها، كما أجاز المشـرع للسـلطة الإدارية  والحفاظمشـاريع التنمية، وضـرورة حماية البيئة    اسـتمرار أي

المخالفة   المختصــــة ϥن تقدم طلب تعليق أشــــغال الاســــتغلال إلى الجهة القضــــائية المختصــــة في حالة

  3للشروط القانونية.

  165-93من المرســــــوم التنفيذي رقم   06وجب المادة  بمكما نص المشــــــرع على هذه الآلية أيضــــــا  

و الغاز و الغبار و الروائح و الجســــــــــيمات الصــــــــــلبة في الجو، على أنه إذا كان   المنظم لإفراز الدخان

ى أمن الجوار و سلامته و ملائمته،  إستغلال التجهيزات يمثل خطرا أو مساوئ، أو حرجا خطيرا عل 

أو على الصــحة العمومية، فعلى الوالي أن ينذر المســتغل بناءا على تقرير مفتش البيئة ϥن يتخذ كل 

ــتغل أو المســــــــير في  ـــاوئ الملاحظة و إزالتها، وإذا لم يمتثل المســــــ التدابير اللازمة، لإĔاء الخطر و المســـــ

 
  ،المصدر السابق. 198-06من المرسوم التنفيذي رقم  23أنظر المادة 1
  .16،المصدر السابق،ص19-01من القانون رقم  02فقرة  48أنظر المادة 2
،الصادرة في  35،المتعلق ʪلمناجم ،الجريدة الرسمية، العدد 2001جويلية  03،المؤرخ في 10- 01من القانون رقم  212المادة 3

  . 34,ص2001جويلية  14
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لان التوقيف المؤقـت لســــــــــــــير التجهيزات كليـا أو جزئيـا، بنـاءا  الآجـال المحـددة لهـذا الإنـذار، يمكن اع

كما تناول  1مفتش البيئة بقرار من الوالي المختص إقليميا دون المساس ʪلمتابعة القضائية، اقتراحعلى 

ــــمن القانون رقم  سقانون المياه نف ــير الوحدة 12-05الحماية و ذلك ضــــــــ ، وذلك  عن طريق ســــــــــ

ــكل الطابع المؤقت إلى حين زوال التلوث، حيث  المســــــببة في التلوث، إلا أن  الايقاف ϩخذ هنا شــــ

ــؤولة عن التلوث إلى غاية زواله،    48قضــــت المادة   ــير الوحدة المســ منه ϥنه :"تقرر الإدارة إيقاف ســ

  2الوطني". ʪلاقتصادعندما يشكل تلوث المياه خطرا على الصحة العمومية، أو يلحق ضررا 

  حماية البيئة من خطر النفاʮت:ʬلثا : في مجال 

أقر المشـرع في القانون المتعلق بتسـيير النفاʮت أنه في حالة تشـكل إسـتغلال منشـأة معالجة النفاʮت 

ــرارأخطار  ــحة العامة   وأضــــ ــلبية ذات خطورة على الصــــ ــلطة الإدارية والبيئةأو عواقب ســــ ، Ϧمر الســــ

الإجراءات الضــرورية فورا لإصــلاح هذه الأوضــاع، وذلك طبقا لنص المادة    ʪتخاذالمختصــة المســتغل 

  19.3-01من القانون  01فقرة  48

خطار، تعتبر المرحلة الأولى من مراحل الردع، وتلجأ إليه  ضـــمن هذا الســـياق يمكن القول أن آلية الإ

خر لأجل جعل نشــــــــاطه مطابقا للقانون، أما بشــــــــأن وقف النشــــــــاط فهو الآالإدارة لتنبيه المخالف  

ــرعة في وضــــــع ؤ ي ــط البيئي لكونه يعد جزاءا إيجابيا، قوامه الســــ دي دور في غاية الأهمية لحماية الوســــ

 
  الدخان والغبار والروائح ،المنظم لإفراز1993جويلية  10،المؤرخ في 165-93من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة 1

  .1993 جويلية  14، الصادرة في 46الجريدة الرسمية، عدد  والجسيمات الصلبة في الجو، 
  ،المصدر السابق. 12-05من القانون رقم  48المادة 2
  ،المصدر السابق. 19-01من القانون رقم  01فقرة  48المادة 3
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ــة، لكن تبقى فعاليته مرهون ــفة خاصــ ــفة عامة، وللتلوث بصــ ــرار البيئة بصــ بضــــرورة تحديد  ةحد لأضــ

  1.ةفقد لا يكون محدد المدة، أو محدد بمدة طويل المشرع لمدة الإخطار، 

ــبطي رقابي  ــاط هو اجراء ضــــــــ ــبق يمكن القول أن وقف النشــــــــ إدارية مؤقتة تلجأ إليها   وعقوبةمما ســــــــ

ــأن  ــاحب الشـــــ ــيلة لإلزام صـــــ ــرورية لمنع  ʪتخاذالإدارة كوســـــ الأخطار التي تمس   وقوع الإجراءات الضـــــ

ʪ.لبيئة  

  سحب الترخيص:المطلب الثالث: نظام إلغاء أو 

  تجيز العديد من التشريعات الخاصة بحماية البيئة للجهات الإدارية المختصة سلطة إلغاء أو سحب

ــر   ــوابط   ةالترخيص اللازم لمباشــــــ ــطة معينة، وذلك في حالة إخلال المرخص له للضــــــ ــروطأنشــــــ  والشــــــ

ئية التي من الممكن الإدارية البي  زاءات إلغاء الترخيص من أشــد أو اقصــى الج ولعلالخاصــة بممارســتها  

لغاء أو ســــــــــحب إتعريف نظام إلى  ســــــــــوف نتطرق    ومنهأن تتعرض لها المنشــــــــــآت التي تخل ʪلبيئة،  

  الترخيص(فرع أول)، ثم أهم تطبيقاته(فرع ʬني).

  سحب الترخيص : الأول: تعريفالفرع  

  للقرارات الإدارية ϥثر رجعييعرف السحب في القانون الإداري ϥنه إĔاء وإعدام الآʬر القانونية 

 
مذكرة ماستر تخصص الهيئات   في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر،   ودورهاآليات حماية البيئة  قاسمي،  فضيلة سامية طواهري، 1

  .65،ص2016-2015جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية، الحقوق، كلية  المحلية، والجماعاتالإقليمية  
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ــا ϥنه تجريد   وهو1توجد إطلاقا، كأĔا لم   ــة، كما يعرف أيضــ ــلطات الإدارية المختصــ ــيل للســ حق أصــ

  2بواسطة السلطة الإدارية المختصة. والمستقبلللقرار من قوته القانونية ʪلنسبة للماضي 

تفرضـــــــه الســـــــلطة الإدارية   يالجزاء الذ  عامة ذلك كما يقصـــــــد بســـــــحب أو إلغاء الترخيص بصـــــــفة 

  وعملاالخاصــــــة ʪلترخيص لممارســــــة نشــــــاط معين،    والضــــــوابطالمختصــــــة على من يخالف الشــــــروط  

بقاعدة توازي الأشـكال فإن الإدارة المختصـة بمنح الترخيص هي التي تقوم بسـحبه أو إلغائه بموجب 

  3قرار إداري.

البيئي حينما يعطي للإدارة سـلطة سـحب التراخيص، فإن هذه السـلطة لا تمارس بمقتضـى  والتشـريع

كما كانت محدودة في   والســـحبســـلطتها التقديرية لأن هذه الأخيرة يكون مجالها ضـــعيفا في الإلغاء 

ــروطمنح التراخيص، حيث يحدد لها شـــــــــروطا لذلك وإنما تكون بمقتضـــــــــى مقاييس  قانونية إذا  وشـــــــ

                                                                                الادارة ملزمة ϵعمال تلك السلطة. تكون خولفت

  أثر السحب أو إلغاء الرخصة من يوم تبليغه، ومنه فإن الأثر المسقط للإعفاء يمس فقط ويسري

  4ت من قبل القضاء الإداري. المخالفات التي تمدد بعد هذا التاريخ ما لم يتم إلغاء قرارا

 
  .170،ص2005دار هومة،الجزائر، الإداري،والقانون عمار عوابدي،نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة 1
  . 549،ص1994دار المطبوعات الجامعية،القاهرة،مصر،  الإداري، القانون ماجد راغب الحلو، 2
3ʪالقانونية السياسة  مجلة دفاترت الإدارية لمواجهة خطر المنشآت المصنفة على البيئة في التشريع الجزائري)،إلهام فاضل،(العقو ،  

  .314،ص2013،09جامعة قاصدي مرʪح،ورقلة،العدد 
جويلية   تلمسان،  بلقايد،جامعة أبو بكر  رسالة دكتوراه في القانون العام، يحيى وʭس،الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر،4

 .383،ص2007
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  البعض أن الإلغاء أو السحب غالبا ما تتركز أسبابه في الحالات التالية: ويرى

    المشــروع يؤدي إلى خطر يداهم النظام العام في أحد عناصــره، الصــحة العمومية   اســتمرارإذا كان   -

  أو الأمن العام أو السكينة العمومية.

  إذا لم يستوفي المشروع الشروط القانونية التي ألزم المشرع ضرورة توافرها. -

  ددها القانون.يحر من مدة معينة ثإذا توقف العمل ʪلمشروع لأك -

  1صدر حكم قضائي بغلق المشروع أو إزالته.إذا  -

  الفرع الثاني: أهم تطبيقات أسلوب سحب الترخيص:

يتمتع أســلوب ســحب الترخيص في تطبيقات واســعة ضــمن تشــريعات حماية البيئة، وفي هذا الصــدد 

  سوف نتطرق إلى أهم هذه التطبيقات وهي كالآتي:

  أولا : في مجال مراقبة المنشآت المصنفة:

لتنظيم المطبق على المؤســــســــات االمتضــــمن    198-06من المرســــوم التنفيذي رقم   23ادة  نصــــت الم

  المصنفة أنه:" في حالة معاينة وضعية غير مطابقة عند كل مراقبة:

  للتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة في مجال حماية البيئة. -

  نوحة، يحرر محضر يبينللأحكام التقنية الخاصة المنصوص عليها في رخصة الاستغلال المم -

 
  . 150المرجع السابق،ص قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، ماجد راغب الحلو، 1
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  1ة."نيأجل لتسوية وضعية المؤسسة المع ويحددهذه الأفعال  وأهميةالأفعال اĐرمة حسب طبيعة  

جل أن المحضـر المحرر يتضـمن إعذارا ضـمنيا لصـاحب المنشـأة لتصـحيح وضـعيته  ويفهم من تحديد الأ

ــعية الغير مطابقة تعلق رخصــــــــة    نتهائهاϵ  لأنه  ،المحددةقبل Ĕاية المدة   وفي حالة عدم التكفل ʪلوضــــــ

المعني بتنفيذ التدابير المطلوبة،   المؤســـســـة لإجبارالرخصـــة هو وقف كلي لنشـــاط    وتعليق  ،الاســـتغلال

  أشهر بعد تبليغ التعليق تسحب الرخصة. 06اذا لم يقم المستغل بمطابقة مؤسسته في أجل  وبعدها

كلها إجراءات بديلة تعطي   وهيالعمل ʪلرخصـة    وتعليقفالسـحب في هذه الحالة جاء بعد الإعذار 

فرصة للمستغل لتسوية وضعية مؤسسته قبل سحب الترخيص، حيث يكون عليه في هذه الحالة إذا 

ــاط ودةأراد معا ــول على الترخيص ل ل  ،النشـ ــول على ترخيص جديد ϵتباع نفس إجراءات الحصـ حصـ

  2الأول.

                                                                                   ʬنيا: في مجال الأشغال المتعلقة ʪلمناجم:

وعدة نصوص قانونية   58أدرج المشرع جزاء سحب الترخيص لحماية البيئة ضمن نص المادة 

  : ما يليتتضمن 

ــلطـة الإداريـة المختصـــــــــــــــة بمنح التراخيص المنجميـة تعلق الترخيص وهـذا بعـد معـاينتـه    أن يمكن للســــــــــــ

  نذكر منها: 05-14من القانون رقم  83للحالات المنصوص عليها في نص المادة 

 
  ،المصدر السابق. 198-06من المرسوم التنفيذي رقم  23أنظر المادة 1
  .152كمال معيفي،المرجع السابق،ص2
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  عدم تقديم طلب تجديد الترخيص المنجمي. -

قواعد  احترامالتطبيقية في إطار ممارســة نشــاطه المنجمي وكذا عدم   ونصــوصــهأحكام هذا القانون   -

  البيئة. ايةوحمالفن المنجمي وشروط الأمن 

  1التنازل أو تحويل جزئيا أو كليا للحقوق المنجمية خرقا لأحكام القانون. -

من طرف الوالي المختص إقليميـا مع إعلام الوكـالـة الوطنيـة لنشـــــــــــــــاطـات  ةالصــــــــــــــلاحيـهـذه    وتكون

صــــــــــــــاحـب الترخيص بمـايلي: تعليق الترخيص المنجمي، التحفظـات التي   المنجميـة بـذلـك حيـث يبلغ

  2أدت إلى هذا التعليق، الأجل الذي يجب من خلاله رفع التحفظات من قبل صاحب الترخيص.

ــافة   ــبقه إعذار صــــــاحب الترخيص المنجمي  جزاء تعليق الترخيص فإإلى  إضــــ  في أجل للامتثالنه يســــ

ـــهر واحد، ــــــــــاحب الترخيص المنجمي فور تبليغه بقرار التعليق القيام  3مدته شــــــــ وعليه يجب على صـ

  :لييبما

  وقف كل النشاط في الموقع. -

  إتخاذ كل التدابير لضمان سلامة الموقع. -

 
  ،يتضمن قانون  2014فبراير  24الموافق  1435ربيع الثاني   24،المؤرخ في 05-14من القانون رقم  83أنظر المادة 1

  . 2014مارس  30،الصادرة في 18الجريدة الرسمية، عدد  المناجم،
،يحدد   2018أوت   25الموافق  1439ذو القعدة   23،المؤرخ في 202-18من المرسوم التنفيذي رقم  59أنظر المادة 2

    .2018اوت  08،الصادرة في 49الجريدة الرسمية، العدد  المنجمية،  التراخيص منح   كيفيات إجراءات
 . نفسه ،المصدر 202-18من المرسوم التنفيذي رقم  2الفقرة  59أنظر المادة 3
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  1بذلك. ةالسلطة الإدارية المختص وإعلامرفع التحفظات المبلغ عنها في الآجال المحددة  -

في حالة عدم قيام صـاحب   وهذاكما يكون سـحب التراخيص المنجمية من طرف السـلطة الإدارية  

ــباب المبلغ عنها خلال الآجال المحددة تقرر ســـــــــحب الترخيص  الترخيص برفع التحفظات أو الأســـــــ

كل   وطوالفور تلقيه الإعذار   المشـرع صـاحب الترخيص المنجمي عهذا الأسـاس من وعلى2المنجمي.

ــاط منجمي رالمدة المحددة في هذا الاعذا أعمال   ʪســـــتثناءالمنجمي  على المحيط   عدم القيام ϥي نشـــ

على المنشــــــــــــــآت في حالة جيدة كما يحدد مقرر ســــــــــــــحب  والإبقاءالحفاظ على مختلف التجهيزات  

أي المترتبة على  الالتزامات و ضــــــــــــي كل الحقوق نقت وعليه3الترخيص،  انتهاءالترخيص المنجمي ʫريخ  

التي تقع على عاتق صـاحب    الالتزامات ترخيص عند سـحب الترخيص المنجمي ϵسـتثناء  لا  صـاحب

  4سحبه. الترخيص المنجمي فور

  ʬلثا: في مجال حماية الموارد المائية:

  امتيازمنه على:" تلغى الرخصة أو  87المتعلق ʪلمياه في المادة  12-05جاء في القانون رقم 

  ، في حالةالامتيازعويض، بعد إعذار يوجه لصاحب الرخصة أو الموارد المائية بدون ت استعمال 

  التنظيمية المتخذة والنصوصالمترتبة على أحكام هذا القانون  والالتزامات عدم مراعاة الشروط   

 
  . السابق ،المصدر 202-18من المرسوم التنفيذي رقم  60أنظر المادة 1
  ،المصدر نفسه. 202-18من المرسوم التنفيذي رقم  62أنظر المادة 2
 . نفسه،المصدر 202-18من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  63ر المادة أنظ 3
  ،المصدر نفسه. 202-18من المرسوم التنفيذي رقم  64أنظر المادة 4
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  1لتطبيقه وكذا الرخصة أو دفتر الشروط". 

المحددة  والالتزامات للشروط    امتثاله  وعدمحالة إعذار صاحب الرخصة   وفييفهم من هذا النص أنه  

ــة الممنوحة له في مجال الموارد المائية،   ــة ϵلغاء الرخصـ ــلطة الإدارية المختصـ ــروط، تقوم السـ في دفتر الشـ

  الحفاظ على المورد المائي. من أجلالتعويض، ويعود السبب في ذلك  علىوذلك دون الحصول  

التدابير الإدارية الذي   وأشده أهم في الأخير نصل إلى أنه تكمن أهمية سحب الترخيص في كون

لنشاطات التي لتتخذه الإدارة لمواجهة المخالفة المرتكبة من قبل الأفراد، وذلك من خلال ممارستهم 

منح المشرع الجزائري للإدارة   بحيث ،للأضرار  اوتعرضهتشكل خطورة كبيرة ēدد أمن وسلامة البيئة 

القواعد القانونية المتعلقة  ʪحتراميقم  لم الذي  أسلوب سحب الترخيص وذلك من أجل تجريد المعني

                                                                                                                          بحماية البيئة. 

  المطلب الرابع: الجباية البيئية:

  كنظام جبائي ردعي،  1992ظهر النظام الجبائي البيئي في الجزائر لأول مرة في قانون المالية لسنة 

  الضريبة البيئية المبدأ القائل من يلوث يدفع، ذلك أن الجباية البيئية المتمثلة في استخداموأساس  

  رف الدولة بغرض التعويض عن الضرر الذي يسببه الملوث،المفروضة من ط والرسومالضرائب  

  الوسيلة الردعية من أنجع الوسائل لحماية البيئة من خلال الإجراءات العقابية.  تعد هذهحيث 

 
  ،المصدر السابق. 12-05من القانون رقم  87المادة 1
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      ســــــــــــــوف نتطرق إلى مفهوم الجبــايــة البيئيــة(الفرع الأول)، ثم إلى أهم تطبيقــات الجبــايــة البيئيـة    وعليــه

  (فرع ʬني).

  مفهوم الجباية البيئية: الفرع الأول:

على الإطلاق، فاســــتهدت إلى   والأكفألحماية البيئة   والإجراءات دأبت الدولة لإيجاد أنجع الوســــائل 

إلى التعويض عن  ēدف  ،طرفهاالمفروضـــــة من   والرســـــوممثل في الضـــــرائب أســـــلوب الجباية البيئية المت

  الضرر الذي يسببه الملوث لغيره.

  أولا : تعريف الجباية البيئية: 

من طرف الدولة، ذلك بغرض   المفروضــــــــــة والرســــــــــوميقصــــــــــد ʪلجباية البيئية مجموعة من الضــــــــــرائب 

ــببـه الملوث لغير  ــرر الـذي يســــــــــــ ق في البيئـة النظيفـة، هو الحق الح اعتبـارات   على هالتعويض عن الضــــــــــــ

ــيلــة للردع من خلال الإجراءات  المطلق لجميع الأفراد على اختلافهم و في نفس الوقــت هي وســــــــــــ

ــرائــب   1العقــابيــة التي تنجر على عــدم الــدفع من طرف المكلف، و يعبر عن الجبــايــة البيئيــة ʪلضــــــــــــ

ــرائب الإيكولوجية وهي  النقدية الجبرية التي تدفع للخزينة العامة دون  الاقتطاعات الخضـــــــراء أو الضـــــ

  معوضة، يعود ريعها إلى الميزانية العامة و قد تخصص خاص، فهي إلزامية غير  الحصول على مقابل

  2لغاʮت غير مرتبطة ϥساس الضريبة.

 
  .99،ص2007الخامس، العدد  ،مجلة الباحث كمال رزيق،(دور الدولة في حماية البيئة)،1
 . 107المرجع السابق،ص عبد المنعم بن أحمد، 2
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عن طريق إنشـاء أجهزة تسـهر على حماية   وذلك هذه الأموال في الحد من ظاهرة التلوث،  وتسـتعمل

إلى البحث  والســـعيالبيئة في الميدان، وأيضـــا هي حافز لعدم التلويث مرة أخرى من طرف الملوث، 

  1عن تكنولوجيا نظيفة بيئية حتى تساهم في التقليل من نفقاته.

ــيلة هامة في يد   وتعتبر ــريعات البيئية، لمواجهة التدهور البيئي، ʪلنظر إلى الحالة التي الجباية وســــ التشــــ

عدد من الوسـائل الأخرى   اسـتعمالآلت إليها البيئة، وتعقد المشـاكل الناجمة عن ذلك، مما يقتضـي 

  2حماية أنجع للبيئة.و التي تعد ملازمة للجباية البيئية لغرض تحقيق تسيير 

التي تفرضــها الدولة على الأشــخاص الطبيعيين  والرســومالضــرائب  تلففالجباية البيئية إذن تشــمل مخ

 ينالطبيعيالجبائية للأشــــــخاص    والتحفيزات وثين للبيئة، كما تشــــــمل مختلف الإعفاءات  ل الم والمعنويين

  3الذين يستخدمون في نشاطاēم الاقتصادية تقنيات صديقة للبيئة. والمعنويين

  ابتداءاشرعت الدولة في وضعها  والتيʪلرسوم البيئية،  تسمى هذه الجباية من عدة رسوم وتتشكل

  بصفة تدريجية، أهمها: الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة، جباية   1992سنة   من 

  4التلوث الجوي، جباية تسيير التلوث المائي.تسيير 

 
  .100المرجع السابق،ص كمال رزيق،1

2Benaceur yousef,la législation environnementale en Algérie, revuealgérienne 
des sciences juridique économique et politique, volume 21,n 03,1995,p 64 . 

جامعة العلوم التجارية وعلوم   ، مجلة الباحثمسدور،(أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئية)،فارس    3
  .348،ص2009،٠07التسيير،ورقلة،العدد

  .160تركية سايح،المرجع السابق،ص4
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  :ما يليبين أهداف الجباية البيئية الردعية  ومن

ــمنته الجباية البيئية من إجراءات عقابية يتعرض لها كل  - المســــاهمة في إزالة التلوث عن طريق ما تضــ

  مخالف .

 والقوانينالشرائع  فمختل  ما نصت عليه وهذاشخص في اĐتمع والعالم،  لضمان بيئة صحية لك -

  .والاتفاقيات 

  من النشاط الإنساني الضار. وعالمياوقاية البيئة محليا  -

  نحو التقليل من التلوث.  الاتجاهتؤدي ʪلمكلف إلى  والضرائبالحد من التلوث   -

  إيجاد مصادر مالية جديدة، يتم من خلالها إزالة النفاʮت.  -

القانونية الأخرى في مجال حماية البيئة، والتي أصــــــــــبحت وحدها لا تكفي لردع تدعيم الإجراءات  -

  1المخالفين.

  ʬنيا: خصائص الجباية البيئية:

  .ومتدخلةتظهر فعالية الجباية البيئية من خلال خصائصها، كوĔا جباية موجهة 

  الجباية البيئية جباية موجهة: -1

  محصلة لمصالح الخزينة العامة للدولة، غير أن اقتطاعاēاتعد الجباية بصفة عامة جباية غير موجهة، 

 
  .100كمال رزيق، المرجع السابق،ص1
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  نقدية تفرض على الأشخاص لقاء ما قاموا به من نشاطات ملوثة للبيئة، اقتطاعات الجباية البيئية  

 وهذاية البيئة،  المتعلقة بحما  والصــــناديقتخصــــص حصــــيلتها لفائدة الصــــندوق الوطني لإزالة التلوث   

، التي تقضـــــــــــــي ϥنه لا يجوز أن "خصـــــــــــــيص في:" المالية العامة للدولةتعلى قاعدة عدم ال  اســـــــــــــتثناء

  1يخصص إيراد معين لنفقة معينة.

  الجباية البيئية جباية متدخلة: -2

وجيه النشـــــاط تتقتضـــــي حماية البيئة تدخل المشـــــرع من خلال فرض بعض الجباʮت ردعا أو تحفيزا ل

ــريبة أو إنقاصـــه،   والاجتماعيالاقتصـــادي  ــمن حماية مســـتدامة للبيئة بزʮدة عبء الضـ على نحو يضـ

ــة    اوكمومن خلال توجيه الأفراد إلى نشــــاط معين دون الآخر  تعمل على منع تخزين النفاʮت خاصـ

  2الأسلوب التصاعدي، ترتفع بحسبه الضريبة كلما زاد حجم المخزون. ʪستعمال

  أنواع الجباية البيئية: :ʬلثا

  والفحم   والكهرʪء زتشمل الضرائب المفروضة على النفط و الغاالجباية الخضراء على الطاقة:    -1

  ʬني أكسيد الكربون. وغاز

  الضرائب ذات الصلة وجميعتشمل الضرائب على المركبات، الخضراء على النقل:  الجباية -2

 
  .108عبد المنعم بن أحمد،المرجع السابق،ص1
                            ،24العدد  ، مجلة العلوم الاجتماعيةب،(الآليات الإدارية الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري)،مريم ملع 2

  . 389،ص2017جوان 
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  بقطاع النقل ϵستثناء الضرائب على الوقود المصنفة ضمن ضرائب الطاقة. 

والماء  الملوʬت في الهواء   وانبعاʬت تضـم الرسـوم الخضـراء على الضـوضـاء  الجباية على التلوث :    -3

  ).والطبيةبما فيها النفاʮت( الحضرية الخاصة أو الصناعية  والتربة

  1المعدنية.   والموارد والغاʪت ياه  رائب على إستغلال المضال  شملت  الطبيعية:الجباية على الموارد    -4

  رابعا : مبادئ الجباية البيئية:

  المصفى. ومبدأهما : مبدأ الملوث الدافع  هامين تقوم الجباية البيئية على مبدأين

  مبدأ الملوث الدافع : -1

ــنة   الاقتصـــــــــــادية في أوروʪ،    والتنميةمن طرف منظمة التعاون   1972ظهر هذا المبدأ لأول مرة ســـــــــ

ــلطـات العموميـة النفقـات الخـاصـــــــــــــــة    ويقضــــــــــــــي هـذا المبـدأ ϥن:" الملوث يجـب أن تقتطع منـه الســــــــــــ

 ʪلإجراءات الرامية إلى الحفاظ على البيئة في حالة مقبولة"، وقد تم تكريس هذا المبدأ بصــــــــــفة فعلية

  1992.2و سنة ضمن المبدأ السادس عشر من ريودي جانير 

  عرفه المشرع الجزائري في قانون حماية البيئة ϥنه:" المبدأ الذي يتحمل بمقتضاه كل شخص وقد

 
دور الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة(دراسة حالة سهل وادي ميزاب غرداية)،مذكرة لنيل شهادة   عبد اĐيد رمضان، 1

                      جامعة قاصدي مرʪح،ورقلة،  ، والإقليميةتخصص إدارة الجماعات المحلية  جيستير في العلوم السياسية، الما
  . 75،ص2010-2011

2Michel prieur,Droit de l'environnement, dalloz-delta,4eme édition,2001,         
p 136. 
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يمكن أن يتســبب في إلحاق الضــرر ʪلبيئة، نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث   نشــاطه أو  يتســبب 

  1إلى حالتها الأصلية. وبيئتهاالأماكن  وإعادةمنه  والتقليص

و لا يزال الجدل قائما حول أســــــــــاس إعمال هذا المبدأ، فإذا كان المعيار الاقتصــــــــــادي المطبق لمعرفة 

ــيطا، ولا يثير أي جدل ــادية، فإنه من الناحية القانونية لا يجيب  الملوث يبدوا بسـ من الناحية الاقتصـ

على كل الأسـئلة المرتبطة بقواعد المسـؤولية التقليدية التي تقوم على أسـاس الخطأ في تحديد المسـؤول، 

ــورة آليــة حتى في حــالــة غيــاب الخطــأ   البحــث عن   ودونذلــك أن مبــدأ الملوث الــدافع ينطبق بصــــــــــــ

  2مفهوما اقتصادʪ .ʮعتبارهالمسؤول المباشر للتلويث 

ــعـب تحقيق العـدالـة من خلال هـذا المبـدأ، فـإذا كـان الملوث هو الـدافع من خلال  كمـا أنـه من الصــــــــــــ

ــلعة   النص القانوني، فإنه ليس إلا الدافع الأول، لأنه يدرج كلفة الرســـوم الإيكولوجية ضـــمن ثمن السـ

  3قيقي هو المستهلك.أو الخدمة النهائية التي يقدمها، وبذلك يصبح الدافع الح

  مبدأ المصفى: -2

  في شكل إعفاءات  امتيازات هذا المبدأ يتلقى كل من يستجيب للضوابط البيئية  بمقتضى

أو علاوات مـاليـة فقـد أكـدت منظمـة التعـاون و التنميـة على أن الملوث من يتحمـل تكـاليف الوقـايـة 

ــية الصـــادرة ســـاعلى   أĔا أعربتغير و مكافحة التلوث كأصـــل  تثناء مذكور من قبلها بموجب التوصـ

 
  .09،المصدر السابق،ص10-03القانون رقم من  7الفقرة  03أنظر المادة 1
  .75يحيى وʭس،الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر،المرجع السابق،ص 2
  .91يحيى وʭس،الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ،المرجع نفسه،ص 3
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أي نوع كــان من طرف الــدولــة   الــدعم من" يجــب أن يتلقى الملوث  :على أنــه 1974-1972في  

،  " التلوث كالدعم المباشر، الإعفاء أو التخفيف الضريبي لمعدلات التحكم في التلوث...الخ  لمكافحة

ــرع الجزائري في القانون رقم  المتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المســــــتدامة في   20-01وهو ما أقره المشــــ

ض تطوير إجراءات محفزة بغر   2" تحـــدد في إطـــار قوانين المـــاليـــة،1حيـــث أكـــد على أنـــه:  57المـــادة  

ــادق عليها، علاوة  ــاط الواجب ترقيتها وفقا لأدوات ēيئة الإقليم المصـــــ ــاءات والإقليم والأوســـــ الفضـــــ

ــاعــدات مــاليــة في إطــار الأحكــام القــانونيــة المعمول đـا    عــاʭت إعلى ذلــك، يمكن أن تمنح   و مســـــــــــــ

  لتحقيق ما ϩتي:

  دعم برامج التنمية المتكاملة. -

  في مجال التنمية. لخاصةواترقية المبادرات العمومية  -

  .وتوسيعها وتحويلهاإحداث أنشطة  -

  استقبال الأنشطة المنقولة من مواقعها. -

  "تطوير هندسة التنمية. -

  

 
ئة الإقليم وتنميته المستدامة،الجريدة  ،المتعلق بتهي2001ديسمبر  12،المؤرخ في 20-01من القانون رقم  57أنظر المادة 1

  .2001ديسمبر  15،الصادرة في 77الرسمية، عدد 
                   ، 65،الجريدة الرسمية، عدد 1992،المتضمن قانون الماليةلسنة1991ديسمبر  16،المؤرخ في 25-91القانون رقم 2

 . 1991ديسمبر  18الصادرة في 
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  الفرع الثاني: أهم تطبيقات الجباية البيئية:

البيئية كمحاولة لوضـــع حد لمختلف  والرســـومســـعى المشـــرع الجزائري إلى إقرار مجموعة من الضـــرائب 

  : ما يليفيالتلوث حيث تتمثل هذه الرسوم  أنواع

  أولا : الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة:

ــم بموجب المادة   ــيس هذا الرســ ــنة   25-91من القانون رقم   117تم Ϧســ ــمن قانون المالية لســ المتضــ

قيمته مما أدى ʪلمشـــــرع الجزائري إلى إعادة تحيين هذا المبلغ بموجب  بضـــــعف  يتميز  يوالذ1992،1

ــنـة  88وجـب المـادة بم والمعـدل والمتمم11،2-99من القـانون رقم    54المـادة  من قـانون المـاليـة لســــــــــــ

على البيئة، كما تم   والخطيرةالملوثة   بحيث تم رفع المعدلات الســنوية للرســم على الأنشــطة  2020،3

  تصنيف المنشآت الملوثة إلى نوعين:

  المنشآت الخاضعة قبل انطلاقها للتصريح المسبق من رئيس اĐلس الشعبي البلدي إقليميا. -

المنشـــآت الخاضـــعة للترخيص المســـبق من الوزير المكلف ʪلبيئة أو الوالي المختص إقليميا أو رئيس   -

  اĐلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.

 
  . السابق،المصدر 25-91من القانون رقم   117أنظر المادة 1
،الجريدة  2000،المتضمن قانون المالية لسنة  1999ديسمبر  23،المؤرخ في 11-99من القانون رقم  54أنظر المادة 2

 . 1999ديسمبر   25،الصادرة في 91الرسمية، عدد 
،الجريدة  2020،المتضمن قانون المالية لسنة  2019ديسمبر  11،المؤرخ في 14-19من القانون رقم  88أنظر المادة 3

 . 2019ديسمبر   30،الصادرة في 81الرسمية، عدد 
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  1كم تم إعفاء نشاط صناعة الخبز من الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة.

المتعلق ʪلرســــم   336-09من المرســــوم التنفيذي رقم   08أما ʪلنســــبة لتحصــــيل الرســــوم فإن المادة  

يقوم مدير البيئة ʪلتشـــاور مع المدير التنفيذي المعني   2،النشـــاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة على

إلى قابض الضــرائب على مســتوى   وإرســالهϵجراء إحصــاء المؤســســات المصــنفة الخاضــعة لهذا الرســم  

  المعمول đا. والتنظيمات الولاية مع المعامل المضاعف حسب الكيفيات المحددة في القوانين 

الرســـــــــوم على النشـــــــــاطات الملوثة أو الخطيرة  اقتطاعفي   ءبداللضـــــــــمان تحقيق الشـــــــــرعية الجبائية يتم 

من ʫريخ تســـليم  وليسʪلتزامن مع تســـليم مقرر الموافقة النهائية لرخصـــة اســـتغلال المنشـــأة المصـــنفة،  

  3مقرر الموافقة المسبقة.

                                                                                              ʬنيا : الرسم على التلوث الجوي:

  التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي: والرسمالرسم على الوقود،  ويضم

  الرسم على الوقود : -1

  دج عن1مبلغه ب  منه يقدر 38بموجب المادة  2002جسده المشرع بموجب قانون المالية لسنة 

 
،الجريدة  2012،المتضمن قانون المالية لسنة  2011ديسمبر  28،المؤرخ في 16-11من القانون رقم  53أنظر المادة 1

  . 2011ديسمبر   29،الصادرة في 72الرسمية، عدد 
  ،المتعلق ʪلرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة،2009أكتوبر  20،المؤرخ في 336-09المرسوم التنفيذي رقم 2

 . 2009نوفمبر  04،الصادرة في 63العدد  الرسمية، الجريدة
  .82المرجع السابق،ص عبد الغني حسونة،3
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ــواء كان عادي أو ممتاز   ـــاص، ســ إلا أنه بموجب قانون المالية    1،كل لتر من البنزين محتوي على الرصـ

  تم تخفيض معدل هذا الرسم على النحو الآتي: 2007

  دج بنزين ʪلرصاص(عادي أو ممتاز).0.1 -

  2ل.يدج غاز أو 0.3 -

  المصدر الصناعي:الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي  -2

ــى قانون المالية   ــرع بمقتضـ ــده المشـ منه المتعلق ʪلتلوث الجوي ذي   205، بموجب المادة  2002جسـ

ــناعي المنبعثة والتي تتجاوز حدود القيم،  هذا الرســـــــــــــم ʪلرجوع إلى المعدل  ويحددهاالمصـــــــــــــدر الصـــــــــــ

ــــتوى الذي حدد بموجب أحكام المادة   ــي للمســ ــاســــ ــنة   54الأســــ   ومن   2000من قانون المالية لســــ

  3حسب تجاوز القيم. 5و 1معامل مضاعف مشمول بين 

  ʬلثا: الرسم على التلوث المائي:

يتوقف مبلغ هذا الرســــم على حجم  والذيإن الرســــم على المياه المســــتعملة ذات المصــــدر الصــــناعي  

  لعمل به.المترتب عن النشاط عندما يتجاوز حدود القيم في التنظيم الجاري ا والتلوث المياه المتدفقة 

 
            ية،،الجريدة الرسم 2002لسنة   ،المتعلق بقانون المالية2001ديسمبر  22،المؤرخ في 21-01من القانون رقم  38المادة 1

 .2001ديسمبر   23،الصادرة في 79العدد 
        ،الجريدة الرسمية،  2007،المتعلق بقانون المالية لسنة 2006ديسمبر  26،المؤرخ في 24-06من القانون رقم  55المادة 2

  .2006ديسمبر   27،الصادرة في 85العدد 
         ،الجريدة الرسمية، 2002،المتعلق بقانون المالية لسنة 0120ديسمبر  22،المؤرخ في 21- 01من القانون رقم  205المادة 3

 .2001ديسمبر   23،الصادرة في 79العدد 
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الرسم   التي جعلتها تقترح  المالية،  المصاحبة لمشروع قانون   والتيبينت الحكومة في عرض الأسباب 

  120ترجع أساسا إلى حجم المياه الصناعية الملوثة المتدفقة سنوʮ في الوسط الطبيعي، والتي تقدر ب  

سيس هذا الرسم  % منها فقط تعالج قبل تصريفها، ويبقى الهدف من 10Ϧومليون متر مكعب،  

تغيير تصرفاēا  ل  هو حم الصناعية على  البيئية في الاستثمارات التي    الانشغالات   وإدراجالوحدات 

  đ .1اتقوم 

مع تطبيق معامل    2000من قانون المالية    54حدد المشــــــــــــرع الجزائري مبلغ هذا الرســــــــــــم في المادة  

  حسب نسبة تتجاوز القيم المحددة. 5إلى  1مضاعف من  

  رابعا : الرسم على رفع النفاʮت المنزلية: 

ــبية في تنظيم بعض الرســــــــــوم الإيكولوجية، نتيجة للقيمة  منح المشــــــــــرع الجزائري للبلدʮت حرية نســــــــ

ــانـــت تفرض على رفع النفـــاʮت المنزليـــة، لم تطور خـــدمـــات رفع النفـــاʮت ولم  يكن  الزهيـــدة التي كـ

ــرية  ــاليب معالجة هذه النفاʮت من المناطق الحضـــــــ ــط   وإلقائهابمقدور البلدʮت تطوير أســـــــ في الوســـــــ

ليتجســـــد مبدأ الملوث الدافع لمعالجة هذا الوضـــــع وثم تحديد   2002الطبيعي، لذا جاء قانون المالية  

  نسب هذه الرسوم كمايلي:

  سكني. استعمالدج عن كل محل ذي 1,000ودج 500ما بين  -

 
                 صافية زيد المال،حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي،رسالة دكتوراه تخصص قانون دولي، 1

 . 550،ص2013تيزي وزو،  ري،جامعة مولود معم الحقوق، كلية 
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مهني أو تجاري أو حرفي أو ما  اســـــــــتعمالدج عن كل محل ذي  10,000ودج  1,000بين  ما  -

  شاđه.

  .والمقطورات دج على كل أرض مهيأة للتخييم 20,000ودج 5,000ما بين  -

صـناعي أو تجاري أو حرفي  اسـتعمالدج عن كل محل ذي  100,000ودج  10,000وما بين   -

  أو ما شاđه، ينتج كمية من النفاʮت تفوق الأصناف المذكورة أعلاه.

ــوم   ويتم ــعبي البلدي  وتطبيقهاتحديد هذه الرســــ ــتوى كل بلدية بقرار من رئيس اĐلس الشــــ على مســــ

  1بناء على مداولة اĐلس الشعبي البلدي وبعد استطلاع رأي السلطة الوصية.

  

  

  

  

  

  

  

 
  ،المصدر السابق. 21-01من القانون رقم  11المادة 1
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  الفصل الثاني:  خلاصة

تمتلك هيئات الضـــــبط الإداري البيئي آليات متعددة تســـــتعين đا لحماية البيئة، هذه الآليات         

إما أن تكون وقائية قبلية ēدف إلى منع الإضـــــــــــــرار ʪلبيئة و التقليل من آʬر التلوث، عن طريق ما 

ــبل من أجل ع امتيازات تملكه من  ــلطة العامة و إتخاذ كافة الســ ــرع للحيلولة  الســ دم مخالفة إرادة المشــ

دون وقوع إعتداءات على البيئة و عناصــرها، منها الترخيص البيئي الذي يعد الوســيلة الأكثر نجاعة 

، وإما أن تكون هذه الآليات ردعية بعدية في شـــكل الاعتداءلما يحققه من حماية مســـبقة على وقوع  

هة المخالفات البيئية الخطيرة المرتكبة من قبل جزاءات توقعها ســـــلطات الضـــــبط الإداري البيئي لمواج

  أو الأشخاص عند ممارستهم لنشاطاēم. المؤسسات 

المشــــــــرع الجزائري أســــــــلوب الجباية البيئية التي تعد تجســــــــيدا لمبدأ الملوث الدافع، تســــــــتخدمها  اعتمد

عقلاني لاال والاســــتعمالســــلطات الضــــبط الإداري للحد من التلوث الناجم عن التلوث الصــــناعي، 

بيعية.للموارد الط
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أهم الوســــــــائل الادارية الوقائية   من بين الضــــــــبط الاداري البيئي في الجزائر يعدإن نشــــــــاط            

لحماية البيئة التي فرضـــــــتها طبيعة الضـــــــرر البيئي، الذي يصـــــــعب و يســـــــتحيل في أحيان كثيرة إعادة 

فرض قيود على حرية و نشــاط الأفراد و المؤســســات لمكافحة   فال إلى ما كان عليه، و يســتهدالح

ــول إلى   التلوث بحكم أن حمـايـة البيئـة و المحـافظـة عليهـا من متطلبـات النظـام العـام، و بغرض الوصــــــــــــ

ــاēا على  ــمان حماية كلية و فعلية للبيئة الجزائرية و انعكاســــــ ــاط لضــــــ مدى فعالية و كفاية هذا النشــــــ

ريعية الجزائرية، كان لزاما البحث عن موقف المشــــــــــــرع الجزائري من هذا البيئة في ظل المنظومة التشــــــــــــ

  النشاط.

فوجدϥ ʭنه قد اهتم đذا الموضـــــــوع من خلال ســـــــنه لترســـــــانة قانونية đدف الحماية البيئية بمختلف 

الدولية، فالسـياسـة الوطنية لحماية البيئة تعتمد أسـاسـا على   لالتزاماتهعناصـرها و التي جاءت تنفيذا  

ــاليــب   ،للــدولــةلأجهزة و الهيئــات الاداريــة  ا       المركزيــة منهــا و اللامركزيــة و ذلــك من خلال إقرار أســـــــــــــ

و آليات ردعية سـواءا كانت قبلية أو بعدية لحماية الوسـط البيئي، إذ تقتضـي ضـرورات الحفاظ على 

دارة تتبعها الإ مات التيز الميكاني النظام العام تخويل ســـــــــــــلطات الضـــــــــــــبط الاداري البيئي ʪلعديد من

ــواء كانت وقائي من نظام الترخيص الذي يعد من أكثر الوســـــــــائل فاعلية في مجال حماية    اإبتداء  ةســـــــ

الوسـط البيئي، خاصـة أمام إتسـاع حرية ممارسـة الأنشـطة الضـارة ʪلبيئة و ما تشـكله من تقييد هذه 

ن وسـائل أخرى لا تقل أهمية  الحرية في سـبيل تحقيق بيئة آمنة و سـليمة، وما يسـتتبع هذه الوسـائل م

و الإلزام، إضـــــــــافة إلى الآليات الردعية الممنوحة لهيئات الضـــــــــبط الاداري   هي الأخرى كنظام الحظر

  البيئي انطلاقا من نظام الاعذار ووقف النشاط و سحب الترخيص، و نظام الجباية البيئية الذي
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  يعد أهم أداة لمعاقبة ملوثي البيئة.

  للبيئة إلا أنه ما زالت هناك تجاوزات خطيرة في حق البيئة، والمؤسساتيةرغم توفر الحماية القانونية 

على ما ذكر فإننا    وϦســـــيســـــاســـــيبقى وضـــــعها على ما هو عليه في غياب وعي بيئي لدى الأفراد،   

  إظهارها في الآتي : ويمكنجملة من الإستنتاجات  دنكون قد خلصنا من دراستنا عن

  المواضيع في وقتنا الحاضر. وأحدث بر موضوع الضبط الاداري البيئي من أهم يعت-

ــيق بين الإدارة البيئية المركزية    وضــــعف  ةالتي عالجت البيئ  والتنظيميةتراكم النصــــوص القانونية  - التنســ

  مركزية. والغير

التنموية،لذلك يجب أن يجب الخروج من الفكرة التقليدية أن الضـبط الإداري البيئي يعطل العملية  -

  يدرك الملوث أن الغرض من الضبط الإداري البيئي حمايته هو أيضا.

لكافة عناصـر  وشـاملةالمتعلقة بحماية البيئة في منظومة تشـريعية واحدة   والمراسـيميجب جمع القوانين -

  .ونرأينا عدد كبير منها لا يستطيع إدراكه حتى المتخصصين في القان كماالبيئة، فالملاحظ  

ــــــانة القانونية المؤطرة للمجال البيئي، إلا أĔا لم Ϧتي ʪلفاعلية - المســـــــــطرة من  وʪلأهدافرغم الترســـ

  قبل السلطات في الدولة، وهذا راجع إلى نقص التطبيق الصارم لها للمحافظة على البيئة.

، أي هناك ناعيةوالصــــنقص الأخذ ʪلإعتبارات البيئية في المخططات المتعلقة ʪلتنمية الإقتصــــادية -

  على حساب حماية البيئة. الاقتصاديتغليب للمصلحة الخاصة أو الهدف التنموي في اĐال 



   الخاتمـــــــــــــــــــــة   
 

 129 

الإدارة أو الهيئات المكلفة بحماية البيئة مقيدة ولا تتمتع ʪلســــــلطة التقديرية في ممارســــــتها للنشــــــاط -

  ون الخروج عنها.الإداري البيئي، وذلك لكوĔا تمارس هذه السلطة بموجب نصوص قانونية د

  عدم وجود مصالح متخصصة في البلدʮت تتكفل ʪلمشاكل البيئية.-

ية في مجال المحافظة لمأو المحلي دورات ع  المســــتوى المركزييجب أن يتلقى صــــناع القرار ســــواء على -

  على البيئة، لكي يدركوا الوضع البيئي أثناء اتخاذهم للقرارات المتعلقة ʪلبيئة.

ط الإداري البيئي القبلية لها كما لاحظنا Ϧثير في عملية الضبط، إلا أĔا تحتاج إلى إن آليات الضب-

  إلى هيئات إدارية عادية فقط.  وليسجهات متخصصة في مجال حماية البيئة 

نتائج دقيقة لذا نقترح إسناد  على إن آليات الضبط الإداري البيئي البعدية، يجب أن تكون بناءا -

تكون سببا في تعطيل عجلة  لا لكيية دقيقة لمت متخصصة تقدم نتائج عهذه المهمة إلى هيئا

  التنمية. 
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  - مـلـخص الـمـذكـرة بـالـلـغـة الـعـربـيـة  -

القوانين  العديد من  البيئة وحمايتها من خلال إصدار  الحفاظ على  التي حاولت  الدول  إن الجزائر واحدة من 

والتنظيمات التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة ʪلبيئة، ولكي تصل إلى هذا المبتغى سخرت الدولة هيئات ēتم 

المستوى المحلي. كما تمتلك هيئات الضبط الاداري  ʪلقضاʮ البيئية على المستوى المركزي وهيئات لا مركزية على

متعددة، إما أن تكون وقائية قبلية ēدف إلى منع الإضرار ʪلبيئة، وإما أن تكون ردعية   وأدواتالبيئي آليات  

  بعدية في شكل جزاءات لمواجهة المخالفات البيئية الخطيرة.

  الكلمات المفتاحية:  

  الوسائل القانونية  – الهيئات الإدارية   – لبيئة حماية ا  – الضبط الإداري البيئي   -

Abstract -  -  

Algeria is one of the countries that tried to preserve and protect the environment 

through the issuance of many laws and regulations that have a direct and indirect 

relationship to the environment. Environmental administrative control bodies 

also have multiple mechanisms and tools, either as a preemptive preemptive aim 

to prevent damage to the environment, or as a deterrent afterward in the form of 

penalties to confront serious environmental violations. 
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administrative bodies - legal means 


